علم أصول الفقه ومناهج 
البحث العامة 
مقاربة ومقارنة 


آرف قياض ين تامى السلمي "!ا 


(#) أستان بقسم أصول الفقهء كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
- الرياض - ومدير مركز التميز البحثى فى فقه القضايا المعاصرة:؛ المملكة العربية 
الستعودية, 


المللخص: 

ينطلق البحث من فرضية وجود علاقة وثيقة بين علم أصول الفقه - بما 
احتوى عليه من قواعد الاستدلال وضوابطه وطرقه الصحيحة - وبين علم 
مناهج البحث الحديثةء تتمثل في التشابه بين العلمين في قواعد الاستدلالء 
وعلى وجه الخصوص مناهج البحث الثلاثة المشهورةء وهي: المنهج 
الاستقراتي (التجريبي): والمتهج الاستلالي (الاستنباطي): والمتهج 
الاستردادي (التاريخي). 

وقام الباحث بدراسة خصائص كل واحد من هذه المناهج وقارنه بما في 
علم أصول الفقه من طرق الاستدلال وقواعده» ورصد ما بين تلك المناهج من 
تشابه من خلال أربعة مباحث خصص الأول منها لتقديم لمحة موجزة عن 
خصائتص مناهج البحث الثلاثة المشهورة: معتمداً على ما نقل عن روادهاء ثم 
قارن بينها وبين ما احتوى عليه علم أصول الفقه من قواعد استدلالية» وانتهى 
إلى أن علم أصول الفقه يستحق - بجدارة - أن يسمى منهج البحث عند 
علماء الإسلام» وأن كل من يبحث عن الحكم الشرعي وفق قواعد أصول الفقهء 
وبالطرق التي قررها علماؤه فبحثه علميء ونتائجه تتمتع بدرجه كبيرة من 
ا الكل ع جل صل اله و ا الت الد 
ا BEN aE AS‏ 
قواعد في مناهج البحث العامةمع إضافات مهمة تكفل سلامة الاستنتاج. وأن 
لھم تل او نے ف ام بن فة كی خا مان اه 
المحدثين استفادوا مما الف قبلهم في علم أصول الفقه؛ لعدم وجود دليل مادي 
على ذلك ولتحقمال: أن يكون اتشات نضا عن عقلاتية فلك الطرق رتشا مع 
طريقة التفكير في العقل البشري. 


1ك 


المقدمة: 


الحمد لله الذي أوضح لنا طريق الحق وهدانا إلى الصراط المستقيم 
والمنهج القويم» والصلاة والسلام على سيد الأولين والكشويوة كزين همعن عن 
عب الله اقضل السالكين ما » وأعدلهم طريقة» وأصدقهم طلباً للحقيقة لی 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد» فقد وكل إلى - على مدى سنوات - تدريس مقرر مناهج البحث 
لمرحلة الماجستير في كلية الشريعة في الرياضء فتهياً لي الاطلاع على مناهج 
البحث العامة وما كتب فيها من مؤلفات كثيرة» والموازنة بين ما كتب في علم 
مناهج البحثء وما أعرفه بحكم تخصصي في أصول الفقه» مما احتوى عليه 
ا لف مق قراف وضراط قوسم معي الأب لال على اكاب امنيحف 
بعد استقرارها ميزانا توزن به أقوال المختلفين» وتقاس به استدلالاتهم؛ ليتبين 
الحق من الباطلء والقوي من الضعيف. ورأيت تشابها كبيراً بين ما احتواه هذا 
الق عن فافع متم وما" نكن هلماك كا البخة من. خطوات. ينب 
اتباعها للوصول إلى نتائج صحيحة. ودفعني ذلك للبحث في صلة علم أصول 
الفقه بمناهج البحث العامة» ومدى الاتفاق بينهماء وهل يمكن الجزم بتآثر علم 
المناهج بقواعد الاستدلال التي قررها علماء الأصول؟ ورأيت أن يكون هذا 
انس يمتواة: مغلم اضول اف وماع البحث العامة > سقارية بومقارتة.: 


الاك سن الفحكه اهاد ال ن علد الصدول اق وتاي اة 
العامة والقطلق من ضبق المقرلة: القن كد هذا لطم السلا محا البحث 
ولك على من خالقها اة مديم الح ال 
أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث فيما يلي: 


١‏ - أن فيه إظهاراً لأهمية علم أصول الفقه الذي هجره كثير من الدارسينء 


5٠ 


وتجاهله كثير من المتخصصين في علوم الشريعة: أو حصروا الإفادة 
منه في مجال ضيق من المجالات التي يمكن أن يسهم فيها هذا العلم. 
؟ - أن المتخصصين في أصول الفقه ليس لهم مشاركة واضحة في التأليف 
في مناهج البحث العامة» بل إن كثيرا منهم ريما يستغرب وجود آي 
ارتباط بين امح البحت العامة = كنا يضبويها علماء المناهفع فى 
العصر الحديث - وبين أصول الفقه؛ ا کی اه هات ق 
مناهج البحث من أن هذه المناهج نتاج فكر أوروبي خالص. 
* - أن الكشف عن وجود تشابه بين هذا العلم وعلم مناهج البحث يزيد من 
أهميته لدى الباحثين» ويفسح الطريق للإفادة منه في هذا المجال. 
= فة البخوت. القن ازل هذا الموضوع. بالقصن. الأول بشي هن 
قفصي ١ ١‏ 
الدراسات السايقة: 
الموضوع الذي تتناوله الدراسة في هذا البحث لم أجد من بحثه بهذا 
العنوان ويهذا الخصوص»› ولكنني وجدت كتابا آلف عام 585١ه‏ للدكتور/ 
على سامي النشارء بعنوان: «مناهج البحث عند مفكري الإسلام» وهو كتاب قيم 
قد تناول فيه المؤلف أثر العلماء المسلمين - عموماً - في مناهج البحثء 
ومنهم: علماء أصول الفقه. ومع ماله من فضل السبق في هذا المجال إلا أنه لم 
يخصص للموازنة بين مناهج البحث العامة وما في علم أصول الفقه من قواعد 
كما وجدت كتاباً خر أكثر خصوصية من الذي قبله وهى كتاب: «مسالك 
العلة وقواعد الاستقراء بين الأصوليين وجون ستيوارت مل» للدكتور/محمود 
يعقوبي» وهو خاص بدراسة التشابه بين مسالك العلة المستنبطة وطرق 
المع عه حر سشوازث مل 
كما اطلعت على بحث الدكتور عبد الحميد مدكور الذي نشره المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي ضمن بحوث قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية 
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متاهع البحة العامة: 


وقد أفدت من هذه الكتب والأبحاث كثيراً في كتابة هذا البحثء كما أفدت 
من مصادر أصول الفقه الأصيلة كالرسالة للإمام الشافعي» والبرهان لإمام 
الحرمينء والعدة للقاضي أبي يعلى» والمستصفى للغزالي. 

كما أفدت من كتب مناهج البحثء مثل «مناهج البحث العلمي» للدكتور/ 
عبد الرحمن بدوي» و«الاستقراء والمنهج العلمي» للدكتور/ محمود زيدان, 
و«رؤية معاصرة في علم المناهج» للدكتور/ علي عبد المعطي محمدء وغيرها. 


خطة البحث: 
لقد رأيت أن يكون البحث في مقدمة وتمهيد وأريعة مباحث وخاتمة على 
النحى التالي: ١‏ 
افع في اف لمرو والنوانتاك العا رخف رديه 
التمهيد: في التعريف بعلم أصول الفقه وموضوعه. 
المبحث الأول: لمحة عن مناهج البحث العامة وفيه ثلاثة مطالب: 
الطاب أل المقهي الاستقياطى اتلاي 
المطلب الثاني: المنهج التجريبي (الاستقرائي). 
المطلب الثالث: المنهج الاستردادي (التاريخي). 
المبحث الثاني: معالم المنهج الاستنباطي في أصول الفقه وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معالم المنهج الاستدلالي في المؤلفات الأصولية. 
الطب الان سوق الول الفقه من القياين: اتك 


المبحث الثالث: معالم المنهج الاستقرائي في أصول الفقه.وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: معالم المنهج الاستقرائي في المؤلفات الأصولية. 
البحث. 

المبحث الرابع: معالم المنهج الاستردادي في أصول الفقه. 

الخاتمة. وفيها إجمال لأهم النتائج. 

منهج اليحث: 

لقد اتبعت فى هذا البحث e‏ الا e‏ لمعرفة القواعد ا 
واستنتجت منها الحكم الكلى للإجابة على تساؤلات البحثء واكتفيت في التمثيل 

كما أننى اتبعت المنهج الوصفى عند التعريف بمناهج البحث العامة 
وخصائصهاء وعند بيان حقيقة المصطلحات الأصولية وموازنتها بالمصطلحات 
المستخدمة عند علماء مناهج البحث العامة. 

وفى كتابة البحث التزمت يما تعارف عليه الباحثون من الاعتراف بفضل 
السبق للسابقء وتوثيق البحث» وعزو الآيات إلى سورهاء ونحو ذلك. 

وأسال الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي 
ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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التمهيد 
التعريف يعلم أصول الفقه وموضوعه 

فلم أفسول الفقه من العلوى الشنوعية المشوؤرة الف يكاج اللتخصصوة 
في الشريعة إلى تعريفهاء غير أن الترتيب الذهني يقتضي أن نمهد للبحث 
بالتعريف بهذا العلم؛ ليكون حاضرا فى الذهنء قريبا من قارئ هذا البحث. 

ولأخبل ما عرق يه هذا الا ها كر الإنام فك ادبن الراؤى #حيث عرف 
بأنه: «مجموع طرق الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد». 

ومن التعريف المذكور يتضح موضوعه.: فهذا العلم ١‏ ستقر اصطلاح هله 
١‏ - طرق الفقه الإجمالية: 
وطوق الفقه كحت الآرلة الإحمالية التى وسل بها الا على التمكاب: سرا 
أكانت عملية أم عقدية, وهذه الأدلة هي: الكتاب والسنة والإجماع» والقياس» فقد 
اتفق على حجيتها جمهور المسلمين» ويضاف إليها قول الصحابي» وشرع من 
قيلناء والاستصحاب» والاستصلاح» والاستحسان» والعرف»› غلئى خلاف في 
اللو فيا إا بن يها اانه 

وقد عدل الرازي عن تعريف أصول الفقه بأنه «أدلة الفقه» لان الأدلة عنده 
هنما بکد المذلون قطعاء وأما عا بق ميلوله طلا فاته يسمية آمار» ¥ وليلا. 

وعير ب «طرق الفقه» ولم يقل: أمارات الفقهء حتى يدخل فيها الآدلة 
القطعية والأمارات الظنية وكل ما يصلح طريقا لمعرفة الحكم الشرعي. 


)١(‏ فخر الدين الرازي/ المحصول في علم الأصولء تحقيق: د. طه جابر العلواني» نشر: 
جامعة الإمام عام ١5-0١ه .454/١/١‏ 


٤ 


؟ - طرق استفادة الأحكام من أدلتها: 

وهذا يشمل القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظء كدلالة العام 
قاض والمطلق والمقينه والنتطوق رالو ومن ذلك 

كما يشمل كيفية نصب دليل القياس الشرعيء ودليل التلازم» وغيرهما من 
طرق الفقه, والاستدلال بها على الأحكام» وكيفية العمل عند التعارض الظاهري 
بين الأدلة. 
۳ - أحوال المستفيدء وهو المجتهد: 

وهذا يشمل شروط الاجتهاد» وآداب المفتي والمستفتي» فإن المجتهد 
يستفيد الحكم من الآدلة بنفسه» والمقلد يستفيده بسؤّال المجتهد, وأحكامهما 
تبحث فى أصول الفقه. 

ومن التعريف المذكور تظهر الصفة المنهجية لهذا العلم» فهو عبارة عن 
الطرق المتبعة لتحصيل الفقه: وكيفية استخدامها وشروط المستخدم الذي يعد 
افلا البحة فى كلك الظرق قادرا على استعمالها على الوجة الصحيع: 

وعلم أصول الفقه تأخر التأليف فيه عن التاليف فى الفقه. وأهل تاريخ 
التشريع يذكرون أن أول من ألف فيه كتاباً مستقلاً ووصل إلينا هو: الإمام 
الشافعي (ت5١٠ه)‏ حيث آلف «الرسالة» وذكروا في سبب تاليف الرسالة أن 
المحدّث عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي (ت55١ه)‏ قد طلب من الإمام الشافعي 
ذلك» وآن الإمام الشافعى رأى كثرة الاختلاف بين الفقهاء في استتباظ الأحكام 
الشرعية» دون أن يوجد ميزان يرجعون إليه في تصحيح الاستدلال وتخطئتهء 
فوضع الرسالة التى أصبحت فيما يعد نواة لما عرف بعلم أصول الفقه. 

ومع تعاقب الأزمان أصبح علم أصول الفقه علماً مستقلاً له مؤلفاته 
ورجاله. 

رق تقطن يعض علماء متاهع. البحة إلى صل هذا العلم بعلم أصول 
الفقه» وعدوه منهج البحث عند علماء المسلمين. 
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الميحث الأول 
لمحة عن مناهج البحث العامة 


الإيضاح والبيان» يقال: «نهجت الطريق: آبنته وأوضحته... ونهجت الطريق: 
سلكته... ونهج الأمر وأنهج, لغتان: إذا eT‏ 
يحي اف الع ا البح فل م ات كانه يطلق دي 


المعتى الآولة اشرق الاي سك الباحة لمعن لوصول إلى ية عة 
في القضية التي يبحثها. وهذا المعنى إنما يعرفه الآخرون بعد الفراغ من 
کت رنه قرات ولق يكون هتا الع فت دقع اليه افلح بكم ريت 
الخلقي والعلمي» وقد يكون تأملياً رسمه الباحث لنفسه قبل أن يشرع في 
البحث. 


المعنى الثاني: أعم من الذي قبله» وهو يعني منهج البحث في علم من 
العلوم» وهو منهج مشترك بين الباحثين في هذا العله0". 


الاقم النخاضة با 


المعنى الثالث: مناهج البحث العامة التي تشترك فيها جميع العلوم أو 
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وكالة المطبوعاتء الكويت. 
(4) محمود قاسم/ المنطق الحديث ومناهج البحث. 


٤٦ 


وهذا النوع من المناهج هو الذي أصبح علماً مستقلاً له رجاله وكتبهء 

ويمكن تعريف المنهج - بهذا المعنى - بأنه «الطريق المؤدي إلى الكشف 
عن الحقيقة فى العلوم» بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير العقل 
رت فاا بحن عل إلى و 
عشر الميلادي» حين كتب بيكون «الأورغانون الجديد» سنة آم وكتب 
ديكارت كتايه «مقال في المنهج» سنة ۲م 
أنواع مناهج البحث العامة: 

اختلف المهتمون بمناهج البحث في أنواع مناهج البحث العامة ومع 
اعتراف أكثرهم بأنها غير منحصرة في عدد معين إلا أنهم يتفقون على وجود 
مناهج رئيسة تتفرع عنها مناهج أخرى فرعيةءوأعادها الدكتور عبد الرحمن 
الضف هة عا من العرف وقرف وم ما كن ان عقر "فى ماف 
البحث العامة نجد أنهم يكادون يتفقون على ثلاثة مناهج رئيسة أذكر خلاصة 

المطلب الأول: المنهج الاستدلالي (الاستنباطي). 

المطالب الثاني: المنهج التجريبي (الاستقرائي). 


المطلب الثالث: المنهج الاستردادي (التاريخي). 


(5) عبد الرحمن بدوي/ مناهج البحث العلمي ص ه. 


۷ 


المطلب الأول 
المنهج الاستدلالي (الاستنباطي) 

يطلق اسم المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي على المنهج الذي يبدأ فيه 
الباحث من قضايا كلية مسلم بهاء إما لكونها بديهية أولية لا يمكن أن يخالف 
فيها عاقلء أو لكونها مما يسلم به أهل هذا العلم الذي يبحث فيه؛ ليصل إلى 
نتائج يستنبطها من تلك القضايا المسلمة. 

وهذا المنهج يتبعه الباحث فى الرياضيات» والباحث فى العلوم الإنسانية 
غلئ حد سواعء ولكنهم يختلفون في مادته لا في صورته. 

فالاستدلال بالكليات على جزئياتها من خصائص المنهج الاستدلالي» فهو 
انتقال من قاعدة عامة للوصول إلى الجزئيات» والحكم عليها بمقتضى القاعدة 
العامة وهو بهذا يختلف عن المنهج التجريبى الآتى ذكره. 


وهذه القواعد العامة أو المبادئ التي يعتمد عليها الاستدلال يقسمها علماء 
المنطق الأقدمون إلى ثلاثة أقسام: 
الأول - البديهبات: 


وهي التي لا تحتاج في تصديقها إلى البرهنة عليهاء بل قد تكون البرهنة 
ها ممتتعة الرخشوصياء وفسية هن يكرها إلى المكابرة ر كار اراشا 


ففى علم الرياضيات يوجد عدد من البديهيات كقولنا: الاثنان آكثر من 
الواحد» والواحد نصف الاثنين. 


وفى الوجدانيات قولنا: النار محرقة, والماء مُرو. 


ويقابلها عند الباحثين في علوم الشريعة: ما علم من الدين بالضرورة 
كحجية الكتاب والسنة» وصدق الرسول فيما يخبر به عن ريه جل وعلا. 


۸ 


الثاني - المصادرات: 


وهي قواعد مسلمة فى العلم لا يبرهن عليها فيه» وإن كانت قد قامت 
عليها براهين وأدلة في علم آخرء حتى لم يعد الباحث في هذا العلم بحاجة إلى 
إقامة الدليل عليها. 


ومن آمثلتها: القواعد التي يستدل بها في علم الرياضياتء كقولهم: إنه لا 
يمكن رسم أكثر من مستقيم من نقطة واحدةء وأن المتوازيين لا يلتقيان. 

وفي العقليات قولهم: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وفي الفقه وأصوله: يؤخذ ختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعصمة الرسول من الكذب فيما يخبر به عن الله مسلمات لا تحتاج إلى برهان. 

وفي علم الأخلاق قولهم: كل إنسان يطلب السعادة» والصدق أفضل من 
الكذب» فهذه مسلمات لا يطلب عليها برهان» وإن مكن أن يبرهن عليها في علم 
آخر أى في موضع آخر. 
الثالث - التعريفات: 


ويقضق: ديا الامنطلكهات. الى .ينركيا الل فر الجا إلى الورهنة 
عليهاء ودون الحاجة إلى التجربة أو اختبار صدقهاء وهي في الغالب ناشئة عن 
الع الأولية ا اد ا ماو 


وقصس المبادئ التي يسَقدل بها على ها تكن ماخود من عل المتطق؛ لأن 
المشحفلين. بالمتطق الو بون أن برافيكهم ملت فة 
ولذا فهم يرون الاقتصار على الصورة دون المادةء ومن هنا سمى منطقهم 
بالننظق: الصوري آي انهم يقضلون الاستعتاء عن تكن مادة البرهان والاكفاء 
برموز بدلا عنها حتى لا يتطرق الخطأ إلى البرهان فيقولون مثلا: إذا كان 


غت المح مهمد رات معاضرة فى عل المتافج طيخ دار المعرقة الجائعية بت 


م ص ۱۷۲ ۱۷٤‏ ۱۸۰. 


۹ 


آ تیه وي = # فاق انح جذ رى علماة المسلميق. القيخ. افك بالق 
وقبلوه مزجوه بالعلوم الإسلامية واستعاضوا عن الرموز بقضايا مادية شرعية 
حكن يتسنى الإفادة مثه عملياً. 


ولذلك يمكن أن نتوسع في عد المبادئ التي يستدل بها على النتائج» ولا 
نخل بخصائص هذا المنهج: فلا نقتصر على البدهيات والمصادراتء وإثما ثعد 
كل قاعوةه کل اق ما أل با عام سقيل نيه على النمؤكيات من هذا القييل: 
قتصعوض: القرآن العامة وخا أن عرفا ولص اة اليك العا 
وضعاً أو عرفا يمكن الاستدلال بها على ثبوت الحكم للأفراد الذين لم يرد 


ل الكتون في ايحن هري - عن. هذا الي < ول تن 
اتعاله على ا ل تيده کے كل اقرغ هن فرع لي ها دار 
[به]“ في الحياة العملية» فالقاضي الذي قل اعقنادا .على ها لدية عن 
وثائق» والمضارب الذي يستدل وفقاً للمعروض والمطلوب من الأوراق المالية 
بقوع كلها بكي اسا ل يقرع بها الاع وکو بحسب آل کت 
نظريات هندسية»!"). 


المطلب الثاني 
اللديج التجريني (الاستخراضي) 


يعد الباحثون فرنسيس بيكون (ت1151١م)‏ رائد هذا المنهج ومبدعه» ولكن 
حون ستيورات مل (ت ۱۸۷۲م) قد طوره وأوضحه وأدخل عليه بعض التعديل 
حتى أصبح اسمه مقرونا به» حتى لا يكاد يذكر المنهج التجريبى إلا ذكر معه 
)۸ كذا في النسخة التي بيديء ولعل صوابها (عليه). 


( 


a 


وهذا المنيج يعت على المااحظة والتجرية الوضول إلى اساب الظراهن 
التربية وعلم النفس وغيرهما من العلوم بعد أن كان استعماله مقتصراً على 
الطب والفلك والفيزياء والكيمياء ونحوها. 


وتسميته بالتجريبى؛ لأنه فى الغالب يعتمد على تدخل الباحث يإضافة عنصر 
جديد أى حذفه لمعرفة الأثر الذي يحدث نتيجة لذلك. وهذا العنصر هو الذي 
يعرف عند الا الارن ار اهل 53 

الأؤلى: القيام. بملاحظة الواقع. وؤضفه. ورصد الاحتمالات. الممكنة أن 
الفروض. 
الى يمتها البحثة أو الملاحظة: 

اا وضع ننيجة القووية فى ا عا ف فلية ركن وغ 
5 ا el»‏ ع 3 me‏ 55 يت 5 YJ»‏ \ 
في تفسير وقائع أخرىء أو معرفة حكم جزئيات لم تشملها التجرية!"". 

5 5 NN 
ويلخص الدكتور/ علي عبد المعطي””"" هذه المراحل في:‎ 


١‏ - مرحلة البحث. ۲ - مرحلة الكشف. ۲ - مرحلة البرهان. 
OTE :‏ 
ويعبر عنها الدكتور/ محمود زيدان 00 


)١١(‏ ينظر: العسافالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالطبعة الأولى دار الزهراء 
الرياض ١٩٤۱ھ‏ ص ۲۷۹ 

)١١(‏ عبد الرحمن بدوي/ مناهج البحث العلمي» مصدر سابق ص ۱۲۹-۱۲۸ء علي عبد 
المعطي/ رؤية معاصرة في علم المناهج» مصدر سابق ص 5117-555. 

.555 ينظر: رؤية معاصرة» مصدر سابق ص‎ )١( 

."5 ينظر: الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص‎ )١5( 


۲١ 


١‏ - مرحلة الملاحظة والتجرية. ۲ - مرحلة الفروض. ١‏ - مرحلة 
التحقق من صدق الفروض. 
فهو يبرز مرحلة الفروض أكثرء تبعا لما رآه جون ستيوارت مل» ويجعل 
مرحلة التحقق من صدق الفروض بالتجرية متضمنة لمرحلة البرهان عند 
إلى ما يصلح أن يكون برهاناً يفسر الظاهرة أو يعللها. 
واكل من هذه المزااحل شرو 
ول تغل شا هما من أن يفسن الاهرة المدروسة أن يساعة في ذلك 
وأما مرحلة الفرض ففيها يتم تسجيل ما ينقدح في ذهن الباحث من 
الفروض التي يمكن أن تفسر ما يراه من الظواهر أو خصائص الجزئيات 
المدروسة. 
وهذه القروقى» بجي استقزات ها بتاعا التدرنة ق التحقق ,فين 
صدقها فى المرحلة الثالثة. 
ومن أهم شروط مرحلة الفروض: 
8 ذذ ان وكين الارن وا مخفا 
۲ - أن لا يتعارض مع قانون ثابت. 
۳ - أن تكون الفروض محصورة في أقل عدد ممكن. 
٤‏ - أن يكون الفرض المذكور مما يمكن أن يكون له مدخل في تفسير 
القلوافن رشع اف وار" 


)6( محمود زیدان / الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص ١‏ وعلي عبد المعطي 


Y۲ 


آخرون مرحلة البرهان ففيها يتم اختبار الفروض وتجربتها؛ لاستبعاد ما يثبت 
عدم قدرته على تعليل ما يلاحظه الباحث» واعتماد ما تثبت التجربة صدقه. 
لكين هن ايعان الكت الذي تعلل يك الظاشرة موضيع التر 0 
ومرحلة التحقق من صدق الفروض وكذبها تعد من أهم المراحل في 
المنهج الاستقرائي (التجريبي). 
یحی کر لبه الموخلة الاك طرق فی 
١‏ - قائمة الحضور: أي الحالات التي يتم فيها وجود الظاهرة عند وجود 
الب أن الل 
ويقايلها عند «ستيوارت مل» طريقة الاتفاق. 
؟ - قائمة الغياب: أي الحالات التى يوجد فيها ما يتوقع أنه السبب» وتغيب 
الظاهرة التى يفترض أنها معلولة له. ويقابلها عند «ستيوارت مل» طريقة 
الاختلاف. 
٣‏ - قائمة التدرج: أي التغير في المعلول كلما تغيرت العلة. 
ا هنيد سل طريقة الى اف كم 
ويضع «ستيوارت مل» طرقا لتحقيق الفروض العلمية هي: 
١‏ - طريقة الاتفاق. 
باك ر كاذف 
۴ ك ظطريقة الاين التسبي: 
< ظلريقة الج بين الفاق والإختااف 
ه - طريقة البواقي. 
ويرى بعض الباحثين أن الأخيرتين بمعنى واحد» ويرى بعضهم أن طريقة 
(١(‏ محمود زیدان / الاستقراء والمنهج العلمىء مصدر سايق ص 40-۲ وعلي عيد 


المعطي / رؤية معاصرةء مصدر سايق ص ° 
(1) ينظر: علي عبد المعطي/ رؤية معاصرة» مصدر ساق ص .٠٠١‏ 


GT 


البواقى زائدة» وآخرون رأوا أن طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف هى 
الزائدة» ويرى آخرون أن الطرق الصحيحة ثلاث فحسبء فيحذفون طريقة الجمع 
بين الاتفاق والاختلافء وطريقة البواقي“'. 


1 حت 


وفيما يلي تلخيص لكل منها': 

طريقة الاتفاق: وتعني أن الظاهرة إذا وجدت مع عامل واحد في حالات 
مقعدنة قان تلك العامل هى الغلة للك الظاهرة» وتك لأن المعلول. والعلة 
متلازمان» فإذا حدثت العلة تبعها المعلول» وتستلزم هذه الطريقة جمع 
أكبر عدد ممكن من الحالات التي وجدت فيها الظاهرةء فإذا وجدناها في 
ج كك الحالات. المستقراة سرف يخال مين كس ذلك الفامل 
السابق علة» واللاحق الملازم له نعده معلولا. 

غه افد وسا حضوم عر اف والاستيعاوة وي أن 
ثلاحظ تخلف حدوث ظاهرة ما عند عدم عامل معين: فإنتا نعد هذا 
العامل علة في وجود الظاهرة؛ لأنها تتخلف عند تخلفه. 

طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف: وهي تعني أن توجد الظاهرة إذا 
وجد عامل معين وتعدم لعدمه( ". 

طريقة التغير النسبي: وهي أن تدل الملاحظة أو التجربة على أن تغير 
أحد الشيئين ينشأ عنه تغير الآخر بنسبة محددةء كما أنه إذا زاد 
الاحتكاك ييخ الحسهيخ ؤالتث الحرارة وإذا كفي عقت الحرارة 

ظريقة ارات رھ ف إذاا کل فک وة کی کل اص 
دة وعرقنا بالطرى: الشابقة = أن جمضنيا = الات العلية بين بع 
هذه العخاهدى فاخ ما يقن من الاعناضن 'تكون العلافة ةة كلك حلاقة 
محمود زيدان/ الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص .٠۳-۹۲‏ 

محمود زيدان/ الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص ”41-5.: وعلي عبد 


المعطي محمد / رؤية معاصرة في علم المناهج» مصدر سابق ص ۲ 0 
هذه الطريقة يسوي الدكتور/ محمود زيدان ن بينها وبين الطريقة الثانية. انظر: المصدر 


السابق ص 55. 


٤ 


علة ومعلول. ومثالها: إذا کنا نعرف أن 93 ب» ج)» علل ل س» ص » ع 
وأمكن إثبات أن أ علة سء» وأن ب» علة صء فإن ج علة ع. 
ويتفق كل من فرنسيس بيكون وستيوارت مل على أن المنهج التجريبي أو 


المبداً الأول - ميداً العلية: 


وهو أن ما يحدث فى الكون لا بد له من سيب أو علةء وقد يسميه «مل» 
قانون تتابع الظواهرء ويقول: «هناك حقيقة أساسية لها قيمتها فى نظرتنا إلى 
العالم الطبيعي» هي تلك المتعلقة بما يسميه تتابع الظواهرء ويقول: إنه يريد أن 
عن أكون هذا للام وين ن ذلك القانون هى انون له 

ويبين «مل» أن العلة التي يقصدها هي العلة الطبيعية أي: تلك الحادثة 
التي تكون سبباً لظهور حادثة أخرى تسمى المعلول» فيقول: «حين أتحدث عن 
علةء أي: ظاهرةء لا أقصد العلة التي ليست في ذاتها ظاهرة... يمكنني القول: 
بأن العلل موضع اهتمامي لست الل الفاغ و اقا العلل ا 

ويضيف «مل» بذكر تعريف العلة عتده بأنها «جملة الشروط التى ينيغى 
كي الم 5 5 5 5 ع e‏ عه i‏ 
ان تسيق حدوث المعلول دون وضع اي شروط ا ١‏ 
الميداً الثانى: - الذي ببنی عليه المنهج الاستقرائى «التجريبي» هو ميدأ 
الاطراد: 

وهى ما عبر عنه مل بقوله: «هناك أشياء في الطبيعة إذا ما حدثت مرة 
فلابد أن تحدث تانية. إذا تحققت لها درجة كافية من المشابهة فى 
الفلواو 9 
(١؟)‏ زيدان / الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص ۸. 

.۸٤ زيدان / الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص‎ )٠۲( 
.65 (9؟) زيدان / المصدر السابق ص‎ 
.٠١١ النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام/ طبعة دار المعارف سنة 85/١١ه ص‎ )۲١( 


t0 


ويؤكد «مل» أن الاطراد الذي يعنيه هو الاطراد العلي أي الذي يكون فيه 
ملازمة المتأخر للمتقدم هي ملازمة المعلول للعلة والأثر للمؤثرل*". 

والمنهج التجريبي على الرغم من كونه أفضل المناهج في الدراسات 
الحبيكة اكه ليل قي مغل من الخظا الذي د يتطرق إليه مق جه خت 
الأسقفراء أ ,كط الماك أن التقسين لما غرف سن كون: الان تقل 
بعض العوامل التي لا تدخل في دائرة اهتمامه"". 


المطلى الثالث 
المنهج الاستردادي (التاريخي) 

هذا المنهج يقوم على استرداد الحوادث والوقائع التى حصلت في 
الماضيء وتتبع ما تركته من آثار ليستفيد منها في تفسير الواقع» ويتنباً 
بالمستقبل. 

وهو منهج يصلح لدراسة التأريخ وعلم الاجتماع والسياسة» وهو مبني 
على أن لله سننا فى هذا الكون لا تكاد تتخلفء فمن عرفها باستنطاق التأريخ 
استطاع أن يصل إلى أحكام صادقة على الحاضر والمستقبل. ولا ينبغى أن يعد 
ذلك من ادعاء علم الغيب؛ لأنه استنتاج مبني على مراقبة السنن الكونية وليس 
رجما بالغيب. 

وهذا المنهج لا يقتصر تطبيقه على البحث فى التأريخ وعلم الاجتماع 
والسياسة» وإنما يمكن استخدامه في العلوم الطبيعية والقانون والطب ونحو 
ذلك فالقواعد الناقدة التى يعتمدها هذا المنهج تساعد الباحث في تقويم 
الدراسات السايقة وتعينه على اختيار الأدوات المناسية للبحث. 


من جهة أن الباحث وفق المنهج التأريخي يهتم بجمع الوثائق والمصادر القديمة 


(15) ينظر: محمود زيدان / الاستقراء و المنهج العلمي» مصدر سابق ص ۸. 
)1( ينظر: علي عيد المعطي» رؤية معاصرة» مرجع سايق هن ذه 


Af 


والجديدة لبحثه» ويفحصها ويمارس ما يشبه مرحلة الملاحظة في المنهج 
التجريبي» فينظر في كل خبرء وفيما يحيط به من الظروف المكانية والزمانيةء 
مشايهة, ويضع الفروض المحتملة لتفسير ما وقع وتعليله, ثم ينقد هذه 
الفروض واحدا واحدا. 
التجريبي. 
وفي هذا المعنى ينقل «فان دالين» عن «هوكيت» وآخرين قولهم: «إن 
المؤرخين المحدثين علميون من حيث إنهم: 
+ حضون الفا المصدرية شخضا كفا 
۲ - ويصوغون فروضاء ولكنهم يعترفون بأن المؤرخين يواجهون صعوبة 
أكثر مما يلاقيه العلماء الطبيعيون فى تطبيق المنهج العلمى فى 
الو 
ما لم يخضع للتجرية من الجزتيات المشابهة. والمنهج الاستردادي يوصلنا إلى 
قاع عا سال ينا للفسين بعخن الوقاكم وترقع ما كن ان تعدا" 


(۲۷) مناهج البحث في التربية وعلم النفس» ترجمة: د. محمد نبيل نوفل وزملائه» الطبعة 
الرابعة ١١۱۹م‏ مكتبة الأنجلو المصرية ص ۲۸۲. 
(۲۸) ينظر: عبد الرحمن بدوي /مناهج البحث» مصدر سابق ص .١ 2-١١6‏ 


۷ 


المبحث الثانى 
معالم المنهج الاستدلالى فى أصول الفقه 

بعضهم - عبارة عن الانطلاق في الاستدلال من قضايا أولية بدهية أو مسلمة 
عند أهل ذلك العلم محل البحث - وإن لم تكن قطعية - للوصول إلى نتائج 
فشا عن تلك المقدمات: 

رهذا المج يسمى = أيضا = بالمقهي: القياسى ٤‏ لاغتمادة على القاس 
المتطقي . وقد يسميه. بعضهم: المتهج الرياضي” > لآن الباحثين فى 
الرياضيات عدون عليه كثيرا. 
مطلبين: على النحو التالي: 

المطلب الأول 
معالم المنهج الاستدلالي قي مؤلفات آصول الفقه 

أول معالم هذا المنهج نجدها فى مناهج التأليف فى هذا العلم؛ فقد كان 
للأصوليين فى التاليف فى هذا العلم منهجان رئيسان هما: 
١‏ - منهج الشافعية» وقد يسمى منهج المتكلمين. 
۲ - منهج الحنفية» وقد يسمى منهج الفقهاء. 

والمتهع. الأول يعن :فى تقرين القواعد: الأضولية المنيت 'الاستدلالى: 
فالتيخ قرا متيعين كلك المدبح يقيثون القواعن الأصولية بالأستدلال عليها مخ 
(9؟) ينظر: علي سامي النشار/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» مصدر سابق ص 

° ومحمد علي الجندي/ تطبيق المنهج الرياضي في البحث العلمي عند علماء 

المسلمين» الطبعة الأولى ١٠5١ها‏ ص ؟". 


)۳١(‏ محمد علي الجندي/ تطبيق المنهج الرياضيء مصدر سابق ص 47. محمد مهران/ 
مكل إلى المتطق الصورى ضن :١١‏ 


۸ 


القرآن أو السنة أى إجماع الصحابة أو من الأدلة العقليةء أو مما هو متقرر في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وهذه الأدلة تعد مسلمات عند علماء الشريعة في الجملة» وإن كان علماء 
الأصول يستدلون على وجوب العمل بها في كتبهم. 

وبعد التسليم بكل ما تدل عليه تلك الأدلة يصبح الاستدلال بها على 
القواعد الأصولية المتفرعة عنها - والتي هي مسائل أصول الفقه التفصيلية - 
من قبيل الاستدلال بمقدمات مسلمة تؤخذ في شكل قضايا كلية تستنتج منها 
قواعد آخرى أقل عمومية» وهكذا حتى يتمكن الفقيه بواسطة تلك القواعد 
المسلمة من استخراج جميع الأحكام التفصيلية لأفعال المكلفين. 

ويمكننا أن نقول: إن المؤلفات في علم أصول الفقه تحتوي على ثلاثة 
أنواع من القواعد الكلية العامة ارئيسة الك تؤخذ في الفقه على أنها مسلمات 
يبنى عليها الاستدلال والترجيح وتستحق أن تسمى قواعد منهجية» وهي: 

النوع الأول: القواعد الكلية الكبرى المتضمنة حجية الأدلة التى يستدل بها 
الفقهاء على الأحكام» مثل: القرآن حجةء السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام حجة: الإجماع حجة: القياس حجة» الاستصحاب حجة. الخ... 

النوع الثاني: القواعد الكلية التي تقرر شروط حجية الأدلة الشرعية 
وعوارضها وكيفية ترتيبها عند التعارضء كقولهم: 
- يشترط في الراوي الذي تقبل روايته: الإسلام والعدالة والضبط. 
- يشترط في صحة الإجماع: اتفاق علماء العصر. 
- يشترط في القياس: أن لا يعارض نصاً من قرآن أى سنة. 

النوع الثالث: القواعد الكلية المستفادة من اللغة: 

وهي التي تضبط الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة» مثل: 
- الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 
- الأمر بعد الحظر للإباحة. 


۹ 


القبي يقاضى اسا 
زهفاك افراع الخرض من القواعد جتفرعة عن هته الأقواع مكل قرا الك 
الشرعي» وقواعد الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح»› ونحوها من القواعد 
الى عنس د لها ره من اا ا ا الا كفت عن رها 
ويعدّ الإمام الشافعي أول من آلف في علم أصول الفقه متبعاً هذا المنهج 
فى كتاب الرسالة. 
رفا ات = ةالص < س ع الات قن الط 


المطلب الثانى 
موقف أصول الفقه من القياس المنطقى 

كثير من الباحثين في علم المناهج يعد القياس المنطقي هو الصورة 
القياسى كما يقول الدكثور/ على سام النشارة «آما المذهع الاستنياظى؛ ققد 
عرفوه - أيضاً - باسم المنهج القياسىء» وهاجموه أشد الهجوم؛ ورأوا أنه عقيم 
لا يصل إلى علم نافع ". 

وفع اندي ل ارس اتمصان المنيف الاستتباطى قى لاقاس المتطقن كنا قد 
يوحى به التض السابق» فإن: الباحت لا يسقطيع أن ينتقي اثر .علماء امول 
الفقه بالمنطق اليوناني في تاليفهم» سواء في جانب التصور أى جانب البرهان. 

فقن أفحي. الغؤالن. تعطق ا رسن .وراڪ ك هد عن يجله غين 
موثوق بعلمه. 


فقال: «وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول» فلا من مقدماته 


.٠۷١ مناهج البحث عند مفكري الإسلام, مصدر سابق ص‎ )۳١( 


a 


الخاصة بهء بل هى مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 
اس 


وآما القياس عند المناطقة فهو: «عيارة عن مقدمتين معلومتين تؤلفان 


YT) «» 5 5 ا‎ hS Ek 
تآليفا مخصوصا بشرط ص فياه تا ا‎ 


وموقف علماء أصول الفقه من القياس المنطقى لم يكن موقفاً واحداً كما 
قن خد من كا النكدري النشار يل اخدافواء #مديدة من التحسته وعد 
القياس الشرعى غائداً إليه وسائراً على ستنه مع اختلاف يسير فى النظم. 


يقول الغزالي: «مثال الأول: قولنا: كل جسم مؤلفء وكل مؤلف حادثء 
فيعلم أن كل جسم حادثء ومن الفقه: قولنا: كل نبيذ مسكرء وکل مسكر حرام» 
فلزم أن كل نبيذ حرامء فهاتان مقدمتان إذا سلمتا على هذا الوجه لزم 
بالضرورة تحريم النبين»7*"). 


ويقول - أيضاً -: «وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم أنهم يقولون: النبيذ 
مسكرء فكان حراماً قياساً على الخمرء وهذا لا تنقطع المطالبة فيه ما لم يرد 
إلى النظم الذي تكرتاه 7" ". اي أنه إذا سيق بهذا النظم ترد عليه المطالبة بتكن 
المقدمة الكبرى المشتملة على الحكم. 


ولم يكتف بعضهم بتقريب القياس الأصولي إلى القياس المنطقيء بل قال 


(۳۲) محمد بن محمد الغزالي/ المستصفىء الطبعة الأميرية سنة 4؟17١ه‏ بولاق مصر 
.٠١/١‏ 

© القواني | المستخصشى مدن سايق ۷/١‏ 

(8) يقول الكتور على ساي التشان (أما المج الاستقياط: فق عرقي .= ايشا - 
باسم 'المتيج. القياسي وماجبوء: لهه اليجوم؛ واا انه عقي لا يختل: إلى لم 
تافع ).عنام اليج عك كيين الام (ض 0۷١‏ 

(5") المستصفى - مصدر سابق ۲۸/۱. 

(95) الستصفى - مصدى سايق ۳۸/١‏ ونك الطوقي تحوه قي شرح مختصر الروضة 
فقال (إن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المؤلف من 
المقدمتين...) ومثل بالمثال ذاته وزاد عليه أمثلة آخری ۳/ ۲۲۸-۲۲۷. 


لوكت 


إن الاستدلال بالقرآن والسنة وغيرهما من الأدلة التى يستدل بها الأصوليون 
والفقهاء بمكن إعادتها إلى شكل من أشكال القياس المنطقي. 

فالالسفزقل يقولة کا و اقيقر ا على ودا يكن که فى 
صورة قياس منطقي على النحى التالي: 

الصلاة مأمور بهاء وكل مأمور به فهو واجب» إذن: الصلاة واجية, وهكذا 
يكن أن يكال فى کک کر يليت أن اتی 

فالمقدمة الأولى بدهية؛ لأنها يعرفها كل من يعرف اللغة العربية. 

والمقدمة الثانية مسلمة عند أكثر الأصوليين والفقهاءء والنتيجة لازمة عن 
هاتين المقدمتين» فإذا صدقت المقدمتان صدقت النتيجة. 

ومن علماء أصول الفقه: من درس القياس المنطقى واستفاد مما فيه من 
لرك لع بين اللخلط جين وبين الاي الاضولي: دل مي الأول اقاس 
المنطقي أو العقليء م القياس الشرعي أو السمعيء وفرق بينهما في 
ا الحر فن و 0 

ومن علماء الأصول من نقد القياس المنطقي وبين ما فيه من الخللء فلم 
کت ین لا مةه كما قل ن الاح و لري واه سكاف كا هة 
الأكثرون. 

ومن هؤلاء: شيخ الإسلام اين تيمية «ت ۷۲۸ه» الذي آلف كتاياً مستقلاً 
في ذم المنطق الأرسطيء وخص القياس المنطقي بنصيب وافر من النقد“. 

وما ذكره شيخ خ الإسلام ابن تيمية من نقد للقياس المنطقي لا يعنى رفضه 
)۷( ينظر إمام الحرمين الجوينيء اليرهان في أصول الفقه تحقيق د. عبد العظيم الديب 


الطبعة الأولى. مطابع الدوحة قطر ص .۷٥١ -۷٤١۹‏ 


°۲۳ 


A 


للمنهج الاستنباطي أو القياسي مطلقاًء بل يعني رفضه لبعض دعاوي المناطقة 
التي لا دليل عليهاء كقولهم: إن القياس الشمولي قطعيء وقياس التمثيل ظني» 
وتفريقهم بين المتواترات والحسيات» حيث يستدلون بالأخيرة دون الأولىء 
وزعمهم إن التصديقات لا تعرف إلا بالقياس المنطقي". 

واستعمال الأصوليين والفقهاء للمنهج الاستنباطي لم ينشأ بعد معرفتهم 
للقياس المنطقيء بل هم ما زالوا يستدلون على الأحكام الشرعية الفرعية 
بالقواعد الكلية المسلمة أو البديهية قبل أن يتصلوا بعلوم اليونان التي لم تنتشر 
إلا في عهد المأمون العباسي «ت 8١1ه»‏ فكل استدلال بالقواعد الكلية على 
الجزئيات هو من باب استعمال المنهج الاستنباطي. ولست أنكر تأثر الأصوليين 
بالمنطق اليونانيء وإنما أنكر أن تكون معرفتهم بالمنهج الاستنباطي لم تنشا إلا 
بعد تعلم المنطق اليوناني. 


(۳۹) ينظر ابن تيمية/ مجموع الفتاوى ٠١١-٠١۲/۹‏ 


TY 


المبحث الثالث 

معالم المنهج الاستقرائي التجريبي في أصول الفقه 

عرضنا فيما سبق صورة مختصرة للمنهج الاستقرائي الذي يسميه بعض 
البانفيق المتهع التجريس» .وا وهنا أن له قلا مراحل ركيسة هي 
4 = مي الملا أن التجرية 
۲ - مرحلة الفروض. 
۲ - مرحلة التحقق من صدق الفروض. 

ول ار لكر ااي إلى سق الان )إلى شعرفة. هذا ال 
فقال: «وقد كان المنهج الثاني - المنهج الاستقرائي - طريق الحضارة الأوربية 
الحديكة:.: وقد توصل العسلمون قبل اورا بقررن طوال إلى'كل: عناصضري ل . 


وفيما يلي أذكر آهم معالم هذا المنهج في أصول الفقه في مطلبين: 


المطلب الأول 
معالم المنهج الا ستقرائي ق مؤلفات أصول الفقه 

بالنظر في مؤلفات علماء الأصول يتضح لنا أن علماء الحنفية ساروا في 
تآليفهم على المنهج الاستقرائي» وطريقتهم هي إحدى الطرق المشهورة في 
التأليف فى هذا العلم. فجميع ما ذكروه من قواعد مذهبهم وأصوله استنبطوه 
من الفقاوى الجر اموا عن عام الكنان حابي حه ورضاح 
وغيرهم» من المؤلفين لم يغفلوا هذا المنهج بل كانوا يتبعونه على نحو آخر 
فهم يستقرئون نصوص الشرع وآقوال الصحابة والتابعين التي أجمعوا عليهاء 
وأقوال آهل اللغة؛ ليأخذوا منها القاعدة العامة التي يجب اتباعها. وهو نوع من 
الاستقراء 


(50) على سامي النشار/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» مصدر سابق ص .٠۷١‏ 


2 


لقد اهتم الأصوليون بالاستقراء منذ نشوء هذا العلم على يد الإمام 
الشافعي» + ولكنهم لم ينظمرا عن تدريفه وآقسامه وشروط صحته في أوائل 
مۇلفاتهم› وإنما مارصوة عا ا 


يدل على ذلك أن الشافعي شيخ الأصوليين كان يستدل باستقراء كلام 
العرب وأساليبهم؛ ایال نما ر من فلك .على + تفسير القرآن والسنةء بل إنه 
يضع قواعد الفهم - التي أدخلت فيما بعد في أصول الفقه - بناء على نتائج 
ذلك الاستقراءء» ولنقرأ قوله - رضي الله عنه - «فإنما خاطب الله بكتابه العرب 
بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها: اتساع لسانهاء 
وآن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر... وعاماً 
ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص... وعاماً ظاهراً يراد به الخاصء وظاهراً 
يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره» فكل هذا موجود علمه في اول الكلام أو 
اوس ا 

فهذا الكلام ينبئ عن استقراء كلام العرب لمعرفة طريقتهم فى البيان؛ 
ليعلم منها معاني القرآن الذي جاء بتلك اللغة» ومعاني كلام الرسول عليه 
السلام الذي تكلم بذاك اللسان العربي. ١‏ 


ولما تحررت مسائل أصول الفقه وقواعده وتتابع التاليف في هذا العلم, 
كانت عنايتهم بوضع قواعد الاستقراء وأقسامه ظاهرة في كتبهمء وأكد 
الأصوليين الذي الفوا كتبهم :في أوائل القرن الهجري اسان وها به ل 
يخلوها من الكلام عن الاستقراء بل أفردوا للاستقراء باباً خاصاً في كتبهم 
وعده كثير منهم من طرق الاستدلالء فعرفه الغزالي بأنه «تصفح أمور جزئية 


ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات»“. 


وعرفه الرازي بأنه «إتبات الحكم في كلي؛ لوجوده في بعض جزئياته» 
ويلاحظ أن التعريفين عبرا بلفظ يشمل نوعي الاستقراء: التام والناقص. 


(E) 


.ه5-ه1١ الرسالة‎ )٤١( 
.٤/١ المستصفى‎ )٤١( 
TV /Y المحصول‎ (é( 


وجاء في تعريف بعضهم التعبير بلفظ «الجزئيات» الذي يدل ظاهره على 
ولكنهم فيما يبدو لا يقصدون ظاهر اللفظ الذي يدل على استيعاب 
آلا واا فوا ا فا لے والرالاض 


ويدل على ذلك أن الشاطبي - وهو ممن عبر بلفظ «الجزئيات» - فقال في 
تعريف الاستقراء: «تصفح الجزئيات؛ ليثبت من جهته حكم عام: إما قطعىء وإما 
١ O‏ 
ظنى» 


ومع ذلك فهو يوضح في موضع آخر من كتابه أنه لا يريد استيعاب جميع 
الجزقات واا يكن :يما ميحضل مها الم أل اظن لقب بان ما لم تة 
كذلك (*؟). 
ا 5 5 585 0 ٤‏ 
١‏ - استقراء تام وهو: تتبع جميع جزئيات أمر كلي ليحكم بحكمها عليه"“. 
شمل ا هذا صورة التؤاع ال واد اهال عا 
۲ - الاستقراء الناقص: وهو تصفح بعض الجزئيات للوصول للحكم الكلي. 
تقيسقة كد تكن غد ۷ كلم مرج لق حتن اك الاسنولبية. 
ردك الشلليى إن کک ا ]فلم ريطو ها جک ولا کی 
(55) الموافقات» مع شرح الشيخ عبد الله درازء طيعة دار المعرفة 96؟١ه‏ ۸/۲ 
6 المصدر السايق £۲ 
(61) الغزالي / معيار العلم A71‏ المستصفى °< الصفي الهندي / نهاية الوصول ۹/ 
E O»‏ وابن السبكي / الابهاج AVY/Y‏ والزركشي / البحر المحيط A‏ وابن 


.٠٤١/۲ ابن السبكي /جمع الجوامع مع حاشية البناني وشرح المحلي‎ )٤۷( 


۳٦ 


اتفقت عليه أكثر الجزئيات» بل يقول «هذه الكليات قد شرعت للمصالح الخاصة 
بهاء فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات» ولذلك أمثلة: أما في الضروريات فإن 
العقوبات مشروعة للازدجارء مع آنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب 
عليه... فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت. 
فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً.. هذا شان 
الكليات. الاستقراشة.:*. / 


ويقول: «فالجزئيات المتخلفة قد قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى 
الكلى فلا تكون داخلة صلا أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولهاء أو داخلة 
عفدنا لك عاضا على اصوصن قاف يد ارا 

فالشاطبى. يرى أن الاستقراء إذا اشتمل آغلب الجزتيات يون بمثاية 
اشكر الام زیت إلى قاد فا فة بح ل يبظ إلى اتمزكيات 
اة المخالفة؛ لانها يحتمل أن تكون مستثناة لحلل تخصهاء أو لم يظهر لنا 
دخولها لقصور أفهامناء أو أنها ليست من جنس الجزئيات التي استقر قرأناها. 

وهذا التوجه فى الظاهر يخالف ما ذهب إليه «بيكون»» و«ستيوارت مل» 
من ان وجرد مكال ولحد على حالف القانون أن البرفاة. هة . 


وقد يقال/ إن الشاطبي لا يختلف مع جمهور الأصوليين ولامع بيكون 
وستيوارت 2 أن وجود صورة واحدة على خلاف القانون أو البرهان تكفي 
لنقضه إذا ثبتت مماثلتها لبقية الصور؛ لآ أن الشاطبي يتكلم فيما يبدو عن صور قد 
تكون مخالفة للحكم الكلي الذي قامت على صحته آدلة كثيرة ودل الاستقراء على 
ثبوته»کما يفيده قوله في النص السايق «الأمر الكلي إذا ثبت» فهو يتكلم عن 
مرحلة ما بعد ثبوت القانون الكلي» وبيكون ومل يتكلمان عما تأكدنا أنه مناقض 
للقانون أو القاعدة التي توصلنا إليها بالاستقراء أو مناقض للعلة التي عللنا بها. 
)٤۸(‏ الموافقات» مصدر سابق :/ 5-557 0. 
)٤۹(‏ المصدر السابق :'/ 5-47 0. 


(050) ينظر محمود زيدان/ الاستقراء والمنهج العلمي» مصدر سابق ص 215 11ء وعلى 
عبد المعطي / رؤية معاصرة» مصدر سابق ص 5 ."١‏ 
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والشاطبي يتكلم عن صورة يحتمل أن تكون ناقضة للعلة ويحتمل أن 
كين محالنة عن a‏ المساراة في الله وجري ما ارق ينها وين للك 
الصور أو لمعارضة العلة الاستقرائية يعلة أخرى خاصة بتلك الصورة كما 
يفيده قوله في النص السابق «يحتمل أن تكون مستثناة أو لم يظهر لنا 
دخولها.». 

ويسبق جمهور الأصوليين بيكون وستيوارت مل في بناء الاستقراء على 
مبدأين مهمين هما: 
١‏ - مبدأً العلية. 
۲ - ميدأ الاطراد. 

فمبداً العلية - بمعناه العام - يعنى أن كل ما يقع في الكون له علة 

وهذا القدر يتفق عليه أكثر الأصوليين وعلماء المنهج التجريبى ورواده» 
ولكن الأصوليين بحكم إيمانهم بالله جل وعلا وبأنه المتصرف في هذا الكون 
يرون أن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلاء ولكنه قدر في الأزل لكل شيء 
سبباً فإذا وقع السبب وقع مسببه» ولا يرون أن العلة أو السبب هو المنشئ 
للمسبب استقلالا بل بقدرة الله جل وعلا. 

يقول ابن تيمية: «والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء؛ لکن لم يخلق 


شي إل الس كما دل على ذلك اسد ستقراء خلقه للموجوداتء ولا يحدث حادقاً 
612 


إلا يسيب حادث» 


ويئقل غلماء الأصول الخلاف ييخ علماء المسلمين فى تعليل. أفعال الله 
وأحكامه على ثلاثة أقوال. 


وعند التحقيق فإن المذاهب الثلاثة تتفق على جواز تعليل أحكام الله بعلل 


(01) الرد على المنطقيين لابن تيمية طبعة دار المعرفة - بيروت ص ٠٠١‏ 


E۸ 


مجع كارا ل على سيل اليجويه وإنها على سيول التتفيل من الجا 
وعلا لإفهام الخلق أحكامه وسننه التي لا تتخلف7"". 


ولهذا حكى القرافي7”*) وغيره الاتفاق على أن أحكام الله معللة بمصالح 
العباد فى العاجل والآجلء وأن الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة آيل إلى أن 
المعتزلة يجعلون مراعاة المصالح واجباً على الله أوجبه على نفسه بمقتضى 
مذهب أهل السنة من السلف والخلف. 


ومن أنكر تعليل أقعال الله من الأشعرية لم يستطع أن ينكر تعليل 
الأحكام؛ ولذلك فهم يبحثون العلة فى باب القياس كما يبحثها من أثبت التعليل 


وقد أنكر عليهم الرازي تناقضهم ؛ إذ أثبتوا في أصول الفقه ما أنكروه في 
أصول الدينء فقال: «وآما الفقهاء: فإنهم يصرحون بأنه تعالى إنما شرع هذا 
الحكم لهذا المعنى» ولأجل هذه الحكمة» ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قاظهء 
مع ا معني الك اللا ]زرحي 0 


وا حافت عا الأصول فى ل اق مؤكرة قن لرل الى مرد 
ملوروا ١‏ كود فاك المت رسا الاي اكا > انشا - في أهمية 
مبداً التعليل وصدقهء فحين كان أرسطو يهتم بالعلة ويقسمها إلى علة فاعلة 
وعلى غائية وعلة صورية وعلة ماديةء نجد أن بيكون يقرر أن كل ظاهرة لا بد 


۸ والزرکشی / البحر المحيطء مصدر سايق 5 . 

(55) المحصول .۲٤١/ ٩‏ 
(68). الخلاق ق السا على فة اقرا ارجا اها مؤكرة فى الك ل الله لها 
كلق لا: بذاقهاء ي اللي كي الفكرين اق عبد الرحض الي 
راك الطبحة الارلى ١١١‏ .مكتية الشف من ۹-۳0۷4 والإتعويي» ات 

السؤل الطيحة الأولى دار الكت الغلمية بيروت ۷/١‏ : 


۳۹ 


لها من علةء ولكن لا يهتم بالعلة الفاعلة التى يفسرها أرسطى بما وراء الطبيعةء 
وإنما يهتم بيكون بالعلل الطبيعية. 


ثم جاء «ستيوارت مل» وآكد مبداً العلية الذي هى أحد دعامتي منهج 
الاستقراء» ولكنه في الوقت ذاته لم يكن يعني بالعلة معناها عند أرسطىء فهو 
ينفي أن يكون بحثه في العلة الاولى التي هي مبدا الأشياء عند أرسطوء ولا في 
الغلة الفاعلة: .وإننا بحت في العلة 'الطبيغية: أي قك الماك أي الواقجة التي 
كين سا اور اک أو راق اکر“ رقي لات .مطولة ولتك دقل 
عنه اک دان اه وك القرله ان العال مرخ اناي ليست 
الل افا وزتما العلل الطبيعية فك كلل بال اى كقرل نه إن راف 
بيكة aR UE‏ 


وهو لا يختلف كثيراً عن مذهب المعتزلة الذين يجعلون العلة مؤثرة في 
ثبوت الحكم؛ وذلك لأنهم ينظرون إلى الظاهر ولا يدققون في الأمور الخفية» 
والعلة فيما يظهر لنا هي المؤثرة في المعلول؛ لوجود الحكم عند وجودها 
وانتفائه عند انتفائهاء وهذا ظاهر فى العلة العقلية؛ ككون الثار علة الإحراق: 
والتسويد علة السوادء وأما في العلل الشرعية فليس ظاهراً إلا إذا ألحقت بالعلل 
العقلية وصارت الأحكام معلولة. 


والأصوليون حين يذكرون الاطراد يعنون به - غالباً - أحد معنيينء 


فأما الاطراد بمعناه العام فيعنون به تكرر حدوث الشىء وغلبتهء سواء 
اكان حكماً شرعياً أم ظاهرة كونيةء أى عادة إنسانية» بحيث يتوقع كل عاقل 


(07) الاستقراء والمنهج العلمي .۸٤‏ 


اك 


حدوثه في المستقبل على الصفة التي كان يحدث عليهاء عند تحقق الظروف 


نفسها. 
يقول الغزالى: «مهما وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر 
كذلك»("20. 


ويقول ابن تيمية: «ومن هذا الباب جاءت قصص المتقدمين عبرة لناء ولولا 
القيلين. رر جه لم يسع اا ا و ا كان 
حكم الشيء حكم نظيرهء كالأمثال المضروبة في القرآنء فهي كثيرة^“. 

وأما المعنى الخاص للاطراد: فهو ما يذكرونه في باب العلة وشروطهاء 
فإنهم يتكلمون في الاطراد أهى شرط للعلة آم لا؟ 

والأظراق. المذكون فى لك الموضع عو وجوه الح كلما وجدت الط أن 
کا یک الست الم کر ع 

وهذا المعنى هو الذي عناه ستيورات مل حين قال: «وهناك أشياء في 
الطبيغة إذا ما حدق س فلا بد أن تدك كانية إذا ما تحقفت لها درجة كافية 
من المشابهة في الظواهن. 

وقول كثير من الأصوليين بفساد العلة إذا لم تطرد ولو في صورة واحدة 
يتفق مع قول بيكون: «ينبغي أن نستبعد القانون العام الذي وصل إلينا وأيدته 
ملاحظات سايقة: حفن تظهر لكا مافحظة إلى حالة حؤشة واحدة فاق والقانون 
- ويسميها حينئذ حالة سلبية - مهما تعددت الحالات المؤيدة الموجبة»'. 


(9۷) المستصفى 16. 

(5) رسالة في لفظ السنة في القرآن ص 65. 

(09) ينظر: الغزالي / المستصفى ؟/8-701١5,‏ الرازي /المحصول .٠٠۷/۲/۲‏ 
)٠١(‏ النشار/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام مصدر سابق ص .٠١5‏ 

.55 الاستقراء والمنهج العلمي ص‎ )1١1( 


ركفلل قوق ات ی کرد کا ل ا كفيلة وکن 
القاتون حت إذا كانت الحالات الايجابية مات الألاف '. 


يتفق الأصوليون مع رواد المنهج الاستقرائي في أن الهدف من الاستقراء 
لوصول إلى العلة» لكن الأصوليين يقصرون اهتمامهم على البحث عن العلة 
الشرعية ؛ لأن مجال بحثهم مقتصر على معرفة حكم الله. 

وأما علماء المنهج الاستقرائي فإن العلة التي يبحثون عنها هي العلة 
الطبيعية التي تفسر الظواهر التي يلحظونها. 

وبذلك يتبين أن كلا الفريقين استخدم المنهج الاستقرائي للوصول إلى ما 
يبحث عنه» ولم تقتصر فائدته على البحث عن العلل الطبيعية ومعرفة قوانين 
الطبيعة» بل إن استخدامه في معرفة أحكام الشرع كان أسبق ؛ لظهوره على 
أيدي علماء أصول الفقه. 


المطلب الثاني 
مراحل الا ستقراء بان الأصوليين وعلماء مناهج البحث 


يتفق رواد المنهج الاستقرائي على أن أول مراحله هي مرحلة الملاحظة 
والتجرية: ويقولون: إن الملاحظة قد يكتفى بها عندما لا يكون للباحث قدرة على 
التدخل فى تغيير الظواهر المبحوث فيهاء أو ليس عنده الأدوات الكافية لذلكء 
كنا :في سراق الفلكي لحركة الكواكب وسيرها. 
وهذه المرحلة عُني بها الأصوليون عناية كبيرة» فنص بعضهم على أن 
التصفح أو التتبع الاستقرائي يجب أن يشمل أكثر الجزئيات حتى نصل إلى 
قانون نثق بصدقه. وقال بعضهم: لا يشترط أن يستوعب أكثر الجزئيات وإنما 
يكفيه أن يتتبع ما يحصل به غلبة الظن على أن ما لم يستقرَ كذلك!"". 
(؟1) المصدر السابق ص ١1ء‏ وعلي عبد المعطي/ رؤية معاصرة في علم المناهج ص .٠٠٠‏ 
(1۲) القرافي/ شرح تنقيح الفصولء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طبعة دار المعرفة 
بيروت ص 2558 ابن قاسم العبادي/ الآيات البينات على شرح جمع الجوامع 
للمحليء دار الكتب العلمية بيروت 1١5١ه ۲٤١/٤١‏ عبد الله العلوي /نشر البنود 


على مراقي السعودء دار الكتب العلمية بيروت ۰۹٤۱ھ‏ ؟/١507-955,.‏ 


۲ 


ولكنهم بحكم أن بحثهم إنما هو فى الألفاظ المنقولة غالباً أو فى عادات 
الناس وتصرفاتهم لا يمكنهم استخدام التجربة؛ ولذلك اكتفوا بالملاحظة وهي 
كافية لمن حاله كحالهم ومجال بحثه كمجال بحثهم. 


وله يقن كن لهل 'الاضصوابين ان للاح والقجرية: كلاهما طريق 
للوصول للعلم في المجربات» وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: «السبب 
المقتضي للعلم بالمجربات هو تكرار اقتران أحد الأمرين بالآخر إما مطلقاً وإما 
فح العو اتانب رها القن يشتفرك فيه ما تون يفط وا رر يقي 
فعله» فكونه بفعله وصف عديم التأثير في اقتضاء العلم7؟". 


ويعترف علماء المناهج بأنه إذا أمكن أن نجد فى الطبيعة أحوالاً متنوعة 
بالقدر الكافي الذي يكنا د ف ا الملاحظة فإننا نكتفي 
بذلك» وإلا لجأنا إلى التجربة «فإذا حصل أن عرضت علينا الطبيعة حالاً متنوعة 
الصور بالقدر الكافي وإذا استطعنا أن نكشف - إما من المقدمات القريبة وإما 
بسبب ضرب آخر من المقدمات - شيئاً يوجد دائماً عند ما يوجد المعلول مهما 
اكات الحو الةو يوهد ‏ اد كفا ١‏ يوجد. اطول فاته يتا مهرد 
الملاحظة وبدون تجريب أن نكتشف قانونا حقيقيا الطبيعة.". 


وآما مرحلة الفروض ومرحلة اختبار صدقها فإن الأصوليين قد عرفوهما 
معرفة جيدة قبل عصر بيكون وستيوارت مل بقرون عديدة» فمرحلة الفروض 


تصلح للعلية في بادئ الرأي»". 


(14) الرد على المنطقيين ص .٠١‏ 

(14) محمود يعقوبي/ مسالك العلة وقواعد الاستقراءء طبعة ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر عام ٤۱۹۹م‏ ص .٠١٤١‏ 

8 عض شرن كران الفقول» كي وان السا مضورة عن لبه الي جن 
هن ۹۸ 


۳ 


وإذا كان التقسيم منحصراً وإبطال ما عدا الوصف المعلل به قطعياً كان 
هذا المنلك قطعياء وإذا كان التقسيم منتشوا .وكان. الإيطال ظا كان .هذا 

ويلحظ أن الفروض التي يذكرها الأصوليون يسهل التنبق بهاء بينما 
الفروض التي يشير إليها ستيوارت مل تعتمد على الحدس والتخمين ولا ضابط 
لها ولهذا كان بيكون ينكرها ويرى أنها قد تصرف الباحث عن العلة الحقيقية. 

وهاتان المرحلتان (الفروض واختبار صدقها) يجعلها الأصوليون بمثابة 
مرحلة واحدة ؛ لأن البحث لا يكون منتجاً إلا باجتماعهماء ولا تكفى إحداهما عن 
الأخرى» وليس معنى ذلك أنهما لا تنفصلان عن بعضهما بل يمكن أن يحسن 
الباحث مرحلة الفروض ويتقنها ولكن يخطئ عند اختبارها. 

ولقد أولى الأصوليون مرحلة اختيار صدق الفروض عناية كبيرة: فوضعوا 
طرقاً محددة للوصول إلى العلة ووضعوا طرقاً لبيان بطلان العلة المتوهمة. 

وهذا هي فیا كقبوه فى مشالك العلة وقواديهها. 

ولنذكر ذلك بإيجاز ونقارنه بالطرق التي اتبعها بيكون وستيوارت مل 
١‏ - المناسية: 


وهي تعني في اللغة: الملاءمة أوالمشاكلة. وفي الاصطلاح: ملاءمة الوصف 
المعلل به للحكم الثابت فى الأصل. 

والوصف المناسب عرفه بعض الأصوليين بأنه: «الملائم لأفعال العقلاء في 
العادات»". وعرفه آخر بأنه: «ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول»“. 
وعرفه الآمدي بأنه: «وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه 
(1۷) الفخر الرازي/ المحصول ؟/؟/15١5.‏ 
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حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم إثباتاً أو نفياًء سواء أكان 
المقصود جلب منفعة أم دفع مفسدق7*". 


ويلحظ الناظر فى تغريف الوصف المتاسب أتهم اشترطوا فيه الظهور ؛ 
حتى يصلح التعليل به ؛ لأن الخفى لا يطلع عليه النظار فلا يعلل به. 

واشترطوا الانضباط وهو يعني: عدم التفاوت تبعاً لتفاوت الزمان والمكان 
والأشخاص,» أو كما قال الياجى: «يستحيل أن يكون علة الحكم فى موضع ولا 
كون عا لاك الك في عيضم فير 

وشرظ الظهور يشنترطه لماك المتهخ. الاستفراكى فى الغلة الصالحة لبتاء 
القوانين الطبيعية عليهاء فهم ينصون على أنهم لا يبحثون عن العلل التي 
لا تظهر حين الملاحظة المتكررة ولا عند التجربة ؛ لأنها عندهم علل ميتافيزيقية 
ليس من شأنهم البحث فيهاء وإن كان كثير منهم لا ينكرها في واقع الأمرء 
وإنما يقتصر بحثهم على العلة التى تظهر من ملاحظة التعاقب بين الوقائع على 
حال يلزم من وجود الظاهرة الأولى وجود معلولها. 


يكتفون بشرط الاطراد عن النص عليه. 
مناسبته له ومن جهة تكرر الملازمة. 

فإ ترحدت المخاسية لتر النكارةة وان الى سوكس وا 

ا يعي ا قله ا اف للقطلين عقن کیو 
اطرد» وعند بعضهم يصلح التعليل به إن لازمه في جميع مواطن وروده ما عدا 
صبورة التزاع الى يقصه بالتعليل الافدلال عليها: 


)7١(‏ سليمان بن خلف الباجي/ المنهاج في ترتيب الحجاجء تحقيق: عبد المجيد تركيء 
طبعة وان القوي کا ۱۹۸۷ ھی ۱۹۸ 


0 


فيقيلة جإذا كان زع سن هل) هآآ غر الأتناق] إلى اع کر زإذا 
اشتركت حالتان أو أكثر من حالات الظاهرة التى هى موضوع البحث فى ظرف 
فان الظرف الوحيد الذى. تتفقان فيه هى علة الظاهرة أن مطولها) فإخ هذه 
ا ی اق عا کہ ومر قوق ھی الیو إلى بی ان 

اذا وت ا كلما وجات( كانت ي عة © أن اع واد 
هذا تو مسلك: المفاسية الذي. يؤول حف الأصوليين على ,لرك من كلاف 
غا إلى و کا ا جن ال کے کر و که 
بمراعاتة أحد مقاصت الشريعة غددتا الوصف علة الحك'. 


دإذا وجدت () كلما وجنت (ب) كانت ف) علة 07" 


الاي بقرت :أل ر اق عى و0 لها فت ا مق 
جهة أن (مل) جعل المقارنة في الوجود دليلاً على العلية إذا تكررت في حالات 
مقا إن اطا حعن بالتحرية ن كحضم لاف فى الات محفافة لتحظر 
نعد ذلك الأمر علة. 

رك قزل اكور اليد إن الاس علد الأضدرلبين: .يكن 
اختصارها في قولنا «إذا وجدت () كلما وجدت (ب) كانت (ب) علة (أ)» 
لا يتفق مع معنى المناسية عند الأصوليين الذي شرحناه فيما سيق» لآنه لم 
يلكو وى الملافية قن اروت رفي کن بن لوضف ا را 
الس 


ولكن يمكن أن يقال بدلا من ذلك: إذ وجدت (آ) مع وجود (ب) ووجدنا 
اسا بينهما كا بان (ب) علة (1/خهذه الؤيادة تمحضبها المتاسية. 
الول ال قر إن رة الاتفاق, مت زم اقرب إلى ملك المقلسية 
أقرب لساك الظر متها لمسلك المناسية» لاك الطرد هى الذى كين فيه القلازه 
ن اليصفت والذكم مخاضلا فى حم المراطة» وق الخضيان على ارادا 
قينا غا نالتا مكل اك على عة الوضيف المطرقه ركا اف من 
راك عة الأتفاق أغم نن ج ن ن لم شد سات العقلية بي 
الظامرة والظرف الذي تقع فيه فقن تقع. الظاهرة ملازمة لظرف» محين أى 
ملازمة لظاهرة أخرى فيستدل بمجرد الملازمة على أن إحداهما علة الأخرى 
راق الع متوصل العقل قبل ذلك إلى عه م موه توي اا لني 
الوجود. 
واه على تلك ران الان ماي اتان أن ظريقة ان سار 
جون سورت مل فى وض قانوع الثلان في الوقوع» #الطون: قي جرهوة هر 
ذا القاة . (VD‏ 
هد تون» 3 
وقد يقال: إن الملاءمة لا بد أن تكون حاصلة وإن لم ينص عليها (مل)؛ 
ان فورش الث سبق مي الاخان سن شا ان تكون سا يكن 
يكون له مدخل في تفسير الظاهرةء وأن يكون فرضا مرتبطا بالوقائع المدروسة 
VE)‏ 
ولیس خیالي(". 


.٠١١ علي سامي النشار/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» مصدر سابق ص‎ )۷١( 
محمود زيدان/ الاستقراء والمنهج العلمي ص ١١ء وعلي عبد المعطي محمد/ رؤية‎ )۷٤( 


معاصرة ص ۲۸۹-۲۸۷. 


۷ 


ومهما يكن من أمر فإن طريقة الاتفاق عند (مل) لا تخرج عن مسلك 
المئاسية والطود, 


؟ - مسلك الدوران: 


وهى في اللغة: مصدر دار يدور» ويعني: عدم الاستقرار. 


6000) 


انعدامه 
والأصوليون اختلفوا في إفادته العلة» وأكثرهم صححوه0١".‏ 


ورا ها المسلك. يطريفة الج و الاق والأخدلاك. هه موق 
ستيورات مل نجد آنهما يؤديان الغرض نفسه. وبينهما تشابه كبير. 


وذلك أن جون ستيوارت مل يلخص طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف 
باه را اکت ف ان ولت .خالقاق تكن فالعالا القن ج فيا 
رة بها ك هدرك خافن أن ك من الحالاك الى ل جه فى الظاهرة 
e‏ ا ا VW 00 ١‏ 
الحالات هو معلول الظاهرة او علتهاء او جرء روو من ا ٤‏ 
فإذا وضعنا مكان قوله «أمر واحد» كلمة «وصف» ووضعنا مكان الظاهرة 
كلمة «الحكم». نجد أن مل يقول ما معناه: إذا وجدنا وصفاً يوجد في حالتين أو 
وينقوم اتك كع نان ذلك الصفم عة لالت الك ى مرك آق جه 
الفقة ينظر فى تعريفة الرازي / المحصول cA /Y/Y‏ ابن قدامة / روضة الناظر ۳ 
۹ تحقيق: د. عبد الكريم النملة» الطبعة الثالثة» مكتبة الرشد الرياض» عيسى منون 
- نبراس العقول ص 5"50, ۳٥۷‏ . 
)۷1( ينظر الغزالى» المستصفى كاد ل والزركشىءاليحر المحيط Y.T/o‏ بالإضافة 


المراجع في الهامش ۷٣‏ 


۸ 


وهذا يساوي قول الأصوليين في الدوران: «أن يوجد الحكم عند وجود 
)۷۸( 


وصف وينعدم عند عدمه» 

ونظراً لآن طريقة الاختلاف عند جون ستوارت مل تستلزم الاطراد في 
اليكو ققد را اى مود فان الاساقناء بطريقة اكفعلاف هن ر 
المع يق الفاق والاغتاف . 

وتيعه الدكتور اليعقوبى فقال: «إذا کان وج > س - مل» يردها «أي طريقة 
الاختلاف» إلى قاعدة تقول: «إذا كانت الحالة التى توجد فيها الظاهرةء والحالة 
التى لا توجد فيها الظاهرة تشتركان فى جميع الأمور ما عدا أمراً واحداً بحيث 
لا يوجد هذا الأمر إلا في الحالة الأولى» فإن الأمر الذي تختلف فيه الحالتان 
وحده هو معلول الظاهرة أو علتها أو جزء ضروري من العلة». 

فإن هذه القاعدة يمكن اختزالها هى الأخرى فى قولنا: «إذا وجد شىء عند 


وجود شيء آخر ولم يوجد الشيء عندما لم يوجد ذلك الشيء الآخر كان الثاني 
علة الأول(" 


اتی إلى الله ينی أن كى رة الأتدلاف من رة الجمع بية 
الاتفاق والاختلاف. 

ولو جعلنا مكان الظاهرة الحكم, ومكان الأمر «الوصف». 

كرون تة ]ذا وج الک فى عا رات فى حالة ولا فرق ن 
العا إل فى رصت وراك فقا الرصف هى غا اك 

القن يظون لى ل طريقة اوران قري فن الدلالة على ال من رة 
بيا صك التوران هه في رت عا ك الاين ها رفي ل 


.٠٠١ -1١989 محمد اليعقوبي/ مسالك العلة وقواعد الاستقراء‎ )۸٠( 


۹ 


أحكام ما سكت عنه. 


۴۳ السبر والتقسيم: 


السبر في اللغة: الاختبار» ومنه سمي المسبار وهو الميل الذي يختبر به 
الجرح. 


والتقسيم فى اللغة: تجزئة الشيء. 


ويطلق السير والتقسيم معاً على أنهما مصطلح واحد لمسلك من مسالك 
معرفة العلة» ويعرفه الأصوليون بأنه: «أن يبحث الناظر عن المعاني في الأصل 
ويتتبعها واحداً واحداًء ويبين خروج آحادها عن الصلاح للتعليل به إلا واحدا 


توخا 


وهذا المسلك ينطلق من مبدأ كون الحكم معللاًء ثم يشرع الباحث في 
النظر في الحكم الثابت بالنص الشرعيء ويبدأ في حصر جميع الأوصاف التي 
يمكن التعليل بها في بادئ الرآي» ثم يكر عليها بالنظر؛ ليبطل ما يمكن إبطالهء 
حتى إذا أبطل الجميع فلم يبق إلا وصف واحد تعين كونه علة. 

ومن الطرق التي يتبعها الأصوليون لإبطال علية الأوصاف المستبعدة: ما 
١‏ - أن يبين أن الوصف المستبعد طرديء لا مناسبة فيه صلا ولا يلتفت 

الشرع إلى مثله في أحكامه؛ كالطول والقصر بالنسبة للآدميين. 

وإبطالها عرف بطريق استقراء أحكام الشرع والقطع بعدم التفاته إليها 

في أحكامه. 


)۸۱( السمعاني / قواطع الآدلة .٠١١۹/۲‏ 


0° 


الحكم: أى ببيان وجود الحكم مع تخلف الوصف إذا كان الحكم ليس له 


ويعرف الأول عند الأصوليين بالنقضء وهو من القوادح المبطلة للعلة عند 
AY‏ ا ع 95 5 .- 
خورف ( ويعرفونه يانه «وجود الوصف المدعى كونه علة مع عدم 


N 


ريخف الق بعس اي قال لح عى كن روت غق الإبظال: 
الالاء فق فيم أن المحتوف: # آي كف الطة وان الصف المسقيقى 
مستقل بها لثيوت الحكم عند ثيوته سواء أوجد المحذوف أم لم بو 


وقد يسميه بعضهم عدم ااا 00م 


والسيق ,والتفسيخ قاب حف خلناء الهج التجريبي. ري ارات عند 
ستيوارت وخلاصتها: أنه إذا كان لدينا ظاهرة تحتوي على عناصر متعددة 
فاته وفوفا > والظرة اما او ما < لن اا با وين يكن 
هذه العناصرء فإن ما يبقى من العناصر تكون العلاقة بينه علاقة علة ومعلول. 


رق اذا حتفت هن الظاهرة ها يعرف بالاستغزاءات الشسايقة أنه معلول 
يعض المقدمات» قالياقى من الظاهرة هو مغلول الباقية. 


(۸۲) ينظر: القاضي أبو يعلى الفراء/ العدةء تحقيق: أحمد سير مباركيء طبعة دار الرسالة 
ى ۳۹١-١٠١٠٠‏ والسركبي: اشر الاکن الى اوفك اغا ت وان 
المعرفة */ + 9ت ۲١١‏ والآمدي: الإحكام فى أصول الأحكام ۲٤۲/٣‏ والبيضاوي/ 
المنهاج مع شرحه الإبهاج لابن السبكيء تحقيق: شعبان إسماعيل» طبعة دار المعرفة 
۲/٣‏ وابن قدامة المقدسي/ روضة الناظرء تحقيق: عبد الكريم النملة ۸۹۸/۳- 
5 

(۸۲) ابن السبكيء الإبهاج شرح المنهاج تحقيق: شعبان إسماعيلء طبعة دار المعرفة ٣‏ / 
۲ وابن قدامة المقدسي/ روضة الناظرء تحقيق: عبد الكريم النملة 855-444/5. 
والتركقي البجى المي ۴١/٤‏ 

(48) عسي متو قران العقول کن ٣۷‏ 

(85) ينظر: ابن السبكيء الإبهاج 111/5. 


٤0١ 


ويلخصها بأنه إن عرفنا أن أ. ب» ج» علل ل (سء صء ع) وأمكن إثبات (ا) 
علة (س) و (ب) علة (ص) فإن (ج) علة (ع). 

ويظهر من صنيع ستيوارت مل أن الاستبعاد عنده مرهون بمعرفة علة 
جميع العناصر إلا عنصراً واحداً. 

وأما قى السيى والتقسيم. فان الأوضاف. التى يتم حصرها إا شكن 
ا ا عيذ و الحا از اناق يكون هن الغلة: 

فالأصوليون ينظرون إلى استبعاد بعض الصفات «العناصر التي يقوم 
الدليل على عدم عليتهاء وستيوارت مل ينظر إلى العناصر «الصفات» التي عرفنا 
معلولها حتى يبقى عنصر «صفة» لا نعرف معلولها فيكون معلولها هو الباقي 
من أجزاء الظاهرة. 

ويتفق المنهجان في أن كلا منهما يقوم على حصر ما يحتمل أن يكون 
علةء أى له مدخل فى تحديد العلة» ثم يستبعد الجميع ما عدا واحداء فيحكم 
بعلّية هذا الباقي. ١‏ 

ويختلفان في أن ستيوارت مل يحصر طريق استبعاد العناصر «الصفات» 
في معرفة معلولاتها بطريق الاستقراء أى بأي طريق آخرء وأما الأصوليون 
فيستبعدون كل عنصر يعلم كونه ليس علةء سواء أكان علة لحكم آخر أم لم 


المبحث الرايع 
معالم المنهج الاستردادي (التآريخي) فى أصول الفقه 

هذا المنهج - كما أسلفت - يعتى بجمع الوقائم التاريخية والوثائق 
المتعلقة .يتاك ارقا ويقحصها فى كر المغطيات: التازيفية .واللروف 
انس بالواتعة'مق خث العاف والضماف: والسازيات: الأكري: الت ن أن 
الاستقراء في جمع الأخبار التي يؤثر بعضها في بعض وجمع الوثائق» ثم 
يخرن الفروطى- ,الا السك فى شر كلف اتاد ارا 
ببيان ما يبطل الباطل منها ويصحح الصحيح. 

رك هوم رر النشان مسيق اسان إلى معرفة هذا لفقل 
«أما الاستردادي فالمسلمون قد أقاموه على سس علمية دقيقة, فيما يعرف 
بعلم مصطلح الحديث» وطرق تحقيق الحديث رواية ودراية هي هي منهج البحث 
التاريخي الحديث كما عرفه فلنج وسينيويوس ولانجلى“. 

وهذا المنهج استعمله الأصوليون فى مواضع من مؤلفاتهم تطبيقاًء 
وشوا كفن قاف المي القن ن أن ف الها لع ا متك 
١‏ - قاعدة: «العادة محكمة» وقد يعبر عنها بالاستدلال بالعرف والعادة. 
١‏ = قاغدة: ولا يجوز غلى الجماغة العظيمة كتمان ها يحتاع إلى نقله 

ومعرفته». 
۳ - قاعدة: «ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الآحاد». 
٤‏ - قاعدة: «رد الخير المخالف لمقتضى العقل». 


(47) النشار/ مناهج البحث عند مفكري الإسلام» مصدر سابق ص .٠۷١‏ 


tor 


ه - قاعدة: «رد خير الواحد إذا خالف الثقات». 
أولةً - قاعدة: «العادة محكّمة» : 


اة تي الات من اعون وهن التكزان فقوي ك الزجويع إلى اللي هرة 
OT‏ 
5 حرى 


وفي الاصطلاح عرّفها الجرجاني بأنها: ما استمر الناس عليه على حكم 
العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى(4". 

ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة جداً يستعملها الفقهاء في تحديد 
الحكم الفقهيء أو تحقيق مناطه في جميع أبواب الفقه. 

فالعادة يرجع إليها في تحديد مراد الشارع حين يكون النص محتملاً 
لآكثر من معنىء ويرجع إليها في تحديد المقادير التي لم يرد في الشرع تحديد 
لهاء وبها يضع الفقهاء الضوابط التي لم يرد في ضبطها نص صريح كضابط 
المشقة» وضابط الكثرة والقلة» وضابط المكيل والموزون» وضابط الحرز الذي 
يلزم القطع على من سرق المال منه» وضابط الانتفاع بالعين المستأجرة 
والعارية» إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 

وهذه القاعدة ذاتها وما يتفرع عنها من قواعد يمكن استخدامها في نقد 
الروايات التاريخية؛ فيثرك .منها ما يشالف عادة آمل الزمان: أو عادة المروي 
عنه من القادة أو الملوك ونحوهم. 

فته القافدة وتجوها كان لبق خلموق يتقد. الررابات التاريقية: وق يا 
في بعضها من مبالغات تدل على كذب الخبر. 

وق سك امل الت ها المت الك العدية ر ما ل يضح مه 
فجعلوا مخ علاماك وضع الحدية 'مقالفة الحدية للمعهود من حال الرسول كل 
وعادته في بيانه للشرع من الإيجاز والإيضاح وعدم مناقضة قضايا العقول. 


(۸۷) مقاييس اللغة .١185/84‏ 
(۸۸) الجرجاني/ التعريفات ص .٠١١‏ 


قال الخطيب البغدادي: «باب في وجوب اطراح المنكر والمستحيل من 
الأحاديث» وذكر أمثلة ای 


وقال الأوزاعي: «كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض 
الدرهم الزائف غلى الصيارفة1 فما هرقا اخذنا وما تركو ترعجا 5 

والمعنى: أن الحديث إذا لم يعرفه أهل الحديث المشتغلون بجمعه وكتابته 
دل ذلك على كذيه فيجب كركة؛ لأن الحادة تقضى بان يكون الحديث مخروفا عند 
المشتغلين به المهتمين بشأنه. ٠‏ 

واهتم المحدثون بمعرفة أحوال الرواةء وألفوا كتب الجرح والتعديل لمعرفة 
الخبر الذي يعرف رواته بالكذب أى بالغلط والتساهل في التحديث. 

وأما نقد المتن: فكذلك كانت لهم به عناية» فكانوا يردون كثيراً من الأخبار 
ويسمونها معلولة أو معلة. ويعتمدون في ذلك على مخالفتها للعقل تارة 
ومخالفتها للمكوف في ذلك الزمان تارة ثانيةء ومخالفتها لحال المروي عنه 
وعادته تارة أخرىء وأكثر ما يذكرونه مأخوذ من أصول الفقه» فالأصوليون 
تكلموا في باب الأخبار عن بعض القواعد التي يجب اتباعها لمعرفة صحة 
الحديث أو ضعفه»ء ومنها: ما هو منظور فيه إلى عادة الرسول َي وأصحابه في 
زمن التشريع: ورد الأخيار المخالفة لما اشتهر عتهم, 


وعمل بها الفقهاء في استنباط الأحكام والترجيح بين الأقوال. يقول ابن تيمية 
- بعد ذكر الخلاف في المسح على الخف المخرق -: «والقول الأول هى الراجع؛ 
فإن الرخصة عامة» ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيهءولاسيما 
والصحابة كان منهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرونء وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون 
في بعض خفافهم خروقء والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه 
في السفرء فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة,(١".‏ 
(45) الكفاية ص 105-505. 


00 


فهذا استدلال بعادة المكلفين وما علم من أحوالهم على حكم شرعي. 


ثانياً - قاعدة: «لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله 
ومعرفته»': 


مت القاسيه كرما كت من الأصضران شارات مفظلفة القافس أبن 
يعلى وابن قدامة ‏ ذكراها بالنض الذي ذكرته آنفاً. 


والغزالى عدّ الأخبار التى يعلم كذبها فقال: «الرابع: ما سكت الجمع الكثير 
عن نقله والتحدث به مع کا الواقعة بمشهد منهمء ومع إحالة العادة السكوت 
عن ذكره لتوافر الدواعي على نقله؛ كما لو أخبر مخبر بأن أمير البلدة قتل في 
السوق على ملأ من الناس» ولم يتحدث أهل السوق به؛ فيقطع بكذبه....“. 


فنية» الغبار:ة لول المكال اكات مراف فى انس ارة القاضبى ‏ السالفة 
الذكر؛ لأن قوله «ما سكت الجمع الكثير عن نقله» لا يشمل ما تحدث به 
بعضهم ولم يبلغوا حد التواترء فلا يكون هذا من المجزوم بكذبه» ولكن لما مثله 
ار رلك عق مقن انين البلدة اموق عرفا ن رة ى لكين الذي 
تتوافر الدواعي على نقله لا بد أن يشتهرء ولا يكتفى فيه بخبر واحدء وأن خبر 
الواخن جع سكرت الجسم الفقين دلي على كنب الجرياة الح يعدم مكرك 
القاس ك ااا 


وقد صرح بذلك الآمدي فقال: «اختلفوا فيما لو وجد شيء بمشهد من 
الخلق الكثير لتوفرت الدواعى على نقلهء إذا انفرد الواحد بروايته عن باقى 
الخو 


ثم مثل بمثل المثال الذي ذكره الغزالي. 


(؟4) القاضي أبى يعلى/ العدةء مصدر سابق .۸٥۲/۳‏ 

(۹۲) القاضي أبى يعلى/ الموضع السابقء وابن قدامة/ روضة الناظر .551/١‏ 
(44) المستصفى .٠٤١/١‏ 

.8١/؟ الإحكام‎ )٥( 


وقد اتفق جميع الأصوليين الذين ذكروا هذه المسألة على أنه لا يجوز 
على الجماعة العظيمة كتمان الخبر الذي توافرت الدواعي على نقله إلا الشيعة 
الإمامية» ولكن الجمهورء منهم: من أوجب نقله تواتر ومنهم: من أوجب 
اشتهارهء أي: نقله عن عدد كثير وإن لم يبلغوا حد التواتر» ومنهم: من أوجب 
نقله وعدم السكوت عنه ممن حضر. 

وحجة الجمهور على ذلك قضاء العادة بعدم كتمان مثل هذا الخبر؛ «لأن 
الله قد ركز في طباع الخلق من توفير الدواعي على نقل ما علموه والتحدث بما 
عرفوه؛ حتى إن العادة لتحيل كتمان ما لا يؤبه له مما جرى من صغار الأمور 
على الجمع القليل» فكيف على الجمع الكثير فيما هو من عظائم الأمور 
ومهماتهاء70"). 


ثالثاً- قاعدة: «ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الآحاد»: 

هذه القاعدة منقولة عن الحنفية» وقد نص عليها بعض علماتهم» واشترطوا 
في قبول الخبر فيما تعم به البلوى الاشتهار أو تلقي الأمة له بالقبول7"". 

وقد يغبي عن هذه القاغدة بان ها يعم قرضه لآ يقبل فيه خير الواحد. 

وقد عدها بعض الأصوليين مسأآلتين» وسوى بينهما في الحكم وليل" 

وال اها مسا رادو کی بعبارن: 

والمراد بما تعم به البلوى: «أي يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة 
لس . ومثلوه بآكل لحوم الإبل» وما ورد فيه من كونه ناقضا للوضوءء 
ور 2 انها > بن الاک 

قال ابن الهمام الحنفي: «لنا أن العادة قاضية بتنقيب المبتدئين عن أحكام 


13 الإحكام للآمدي ؟/١6.‏ 


0 
(910) تيسير التحرير 2١١7/7‏ ومسلم الثبوت .١178/57‏ 
(۹۸) العدة ۸۷۸» .۸۸٩‏ 
(55) 3 


15) تيسير التحرير .١١7/7‏ 


ما اشتدت حاجتهم إليه؛ لكثرة تكرره» وبإلقائه إلى الكثير دون تخصيص الواحد 
والاثنين» ويلزمه شهرة الرواية والقبول وعدم الخلاف إذا روى» فعدم أحدهما 
دليل الخطة'. 


وآنكر الجمهور هذه القاعدةء وقالوا: لا يلزم أن يكون الخبر متواتراً وإن 
كان فيما تعم به البلوى؛ لأن نقل الخبر بطريق الآحاد لا يلزم منه أن النبي كلل 
لم يبلغ به عامة الصحابة؛ بل قد يكون بلغهم ولكن اكتفى الأكثر بنقل البعض؛ 
ولم يروه عدد التواتر. ولأن الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد لا تفرق بين ما 
تعم به البلوى وما ليس كذلك. 


والفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة التي اتفق عليها جمهور العلماء 
وقوه جلا کی على ا العامة سات ها بوكاج ی که ماه "إن 
هذه القاعدة فيما تعم به البلوى» أي: يكثر وقوعه للناسء والأولى في كل أمر 
تتوافر الدواعي على نقله. 


وما ذكر من أمثلة القاعدة الثانية ريما لا يسلم الجمهور أنه مما تتوافر 
الدواعى على نقله. 


وأيضاً فإن القاعدة السابقة أوجبت مجرد النقل ولم توجب التواتر فيه» كما 
هى نصها عند القاضي أبي يعلى وابن قدامة وآخرين. 
وأما قاعدة الحنفية فهى توجب التواتر أو الشهرة. 


وفي القاعدة الأولى ينص راوي الخبر على وقوعه في جمع غفير يستحيل 
تواظؤهم على السكوت عنه: وآما القاعدة الثانية فليس فى خين المخبر أن الثبى 
يك قاله في جمع غفير. 


OA 


رابعاً - قاعدة: «رد الخبر المخالف لمقتضى العقل»: 


على الرقم من أن كثيراً من العلماء قصوا على أن مدهب آهل الستة غليم 
معارضة النصوص بقضايا العقولء إلا أن المحققين منهم يقولون إن النقل 
اأص لا يمكن أن يغارقن العقل الاه 


وقد آلف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه المشهور في بيان الاتفاق بين 
النقل والعقل وسماه «درء تعارض النقل والعقل» وأكد فيه على أن كل ما يتوهم 
من التعارض بين النقل والعقل يمكن حله ببيان عدم صحة النقلء أى ببيان أن 
العقل لا يعارضهء وإنما توهم التعارض من لا دراية له بالآدلة العقلية 
الصحيحة. وقال: «من تبحر في المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعاً أنه 
ليس في العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل 
الحديث... ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض 
بعض الأخبار للزم إما تكذيب الناقل أو تأويل المنقول '. 


وخص ككين من الأصوليين غلى أن الشين المخالف ليذاكه العقول لا يقيل. 


وقد أشار إلى ذلك الإمام الشافعي حيث قال: «ولا يستدل على أكثر صدق 
الخبر وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه» إلا في الخاص القليل من الحديثء وذلك 
أن يستدل على الصدق والكنب فيه بان يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون 
مثله» أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منهه9". 


فقوله: «يآن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله» وفى أكثر النسخ 
اا كنا كان و يصزة: معدل ذا متم ج عفاد أن اوا 


رعا 
ولهذا يقدح في الحديث إذا خالف الأدلة القطعيةء كما ردت عائشة حديث: 


(؟١٠)‏ الرسالة ص ۳۹۹. 


0۹ 


7 دغ 11 ور 2 


«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» بقوله تعالى: oy‏ رر وازرة وزر أخرك» 
[فاطر/١]‏ وتأوله الفقهاء بما لا يتعارض مع الآية. 


وعدّ الغزالي أنواع الخبر الذي يعلم كذبه فقال: «الأول: ما يعلم خلافه 
بضرورة العقلء أو نظره» أو الحس والمشاهدةء وأخبار التواتر. وبالجملة ما خالف 
المعلوم بالمدارك الستة المذكورة» كمن أخبر عن الجمع بين الضدينء وإحياء 
الموتى في الحالء وأنا على جناح نسر أو في لجة بحرء وما يحس خلافه''. 


وقال الجصاص: «وكذلك ما احتمل من ذلك معنيين: 
أحدهما: يجوزه العقل. والثاني: لا يجوزه. 


وهو حجة الله تعالى يجب به اعتبار ما يجوز وما لا i TT‏ 


کل ا ی و مخ جا اوی عه كله با ل يقبل القاريل 
لمعارضة الدليل العقلى ذلك مما يوجب عدم قيوله للتأويل» فيمتنع صدوره عنه 
عليه الساقع تطعا قال ويه تسات راف أن غلك أي انقراء اة 


وحين يقال بكذب الخبر فلا يعني ذلك تكذيب الرسول <44 أو الصحابي 
الى ل كن الو وا بكرن الخال فين مرن الصحاية عن اة 
وممن دونهمء ولهذا ردت عائشة - رضى الله عنها - يعض الأحاديث المروية 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وعن عمر وابن عمرء ولم تتهمهم بالكذب 
)٠١۲(‏ المستصفى ١/؟8١.‏ 


.٠۷۷ /١ الفصول في الأصولء تحقيق: عجيل النشميء نشر وزارة الأوقاف الكويتية‎ )٠١4( 
.۲۹۸/۲ الإبهاج‎ )٠١5( 
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e 
يعذب في قبره ببعض بكاء أهله عليه». وقالت: حسبكم القرآن ورک رر وازرة‎ 


7 2-24 ع 


وزر اخْری ي 

رد قاف ور فیا كن الان وشیا ن کل ا عا ت 
االقاضرة يحب وهه وان ضع كه وهذا الق خا ن السراد.بالقافره با 
اتفقت العقول السليمة على أنه ممتنع لا يمكن حصوله. وهو كالجمع بين 
الضدين أو بين النقيضين. 

وق كلظ عم بيخ رما خالف العاذة الستفيرة ونا كلف الل وله 

(e 5 5‏ 
يدرف القرق يودي 

فما خالف العادة يجوز أن يقع على أيدي الأنبياء وهو من معجزاتهم, إن 
اها لما کف آنا ما خالك الكل فاد يخي يه الأشياء وليه من الستهزات: 


خامساً - قاعدة: «رد خبر الراوي الواحد إذا خالف الثقات»: 


هذه القافدة تكفا الأصوليوية: والمحوكزة: ونعتافاد ى الك إذا رواة 
عدد من الرواة عن شيخ واحد ثم اختلفت روايتهم فرواه واحد منهم على صفة 
ورواه الآخرون على صفة أخرى مختلفة» مع كونهم جميعا ثقات» فإن احتمال 
سهو الواحد وخطئه أكثر من احتمال سهو الكثيرين» فتقدم رواية الأكثر. 

ويلحق بها إذا زاد الثقة في الحديث زيادة لم يذكرها الباقون مع اتحاد 
المجلس» وكون أولئك الثقات لا يغفل مثلهم عن مثل هذه الزيادة لأهميتها في 
بيان الك قان الذيادة كلك الآن كمال خلطه ارلن من اعمال غ ٠‏ 


شيف اسان ا ر ی ا 

۷ قال ابو تق اله ل دمع تلك من متعرفلة القواعن 'الأمبولية والشبديق بين الواحب 
والجاقة والمستخيل اللي والمستحيل العادى ققد بكرن المثمين فى الفقه جاهلا بذاك 
حتى يعد المستحيل عادة مستحيلاً عقلاً). ابن دقيق العيده محمد بن عليء الاقتراح في 
بيان الاضظلاح تمقيق غامر خسن صيرى - دان البشائن الإسلامية الطبحة الثانية 
سنة ۷١٤١ه‏ ص 598-5917, وانظر فى الفرق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلاً: 
اااي اتر شوح ان عيدو سايق 17 1114 

)٠١(‏ السمعاني/ قواطع الأدلةء تحقيق: عبدالله الحكميء الطبعة الأولى عام ۸١٤٠د‏ ؟/ 
15 والبحن المحيط ۷۴٠/8‏ 


a 


وللأصوليين أقوال كثيرة في حكم قبول الزيادة من الثقة» وما ذكرته آنفاً 


وغيرهه!؟' 7 


وهذه القاعة من القراعد ال يمكن استخدامها قى كه الآخار الكاريخة 
ويمكن: آن. يستقين متها من بتع المج الاستودادي: (القاريكي): كثيرا إذا 


.٠٠٠١-۳۳۱/٤ البحر المحيط‎ )٠١5( 


1۲ 


الخاتمة 


يطيب لى في ختام هذا البحث أن أذكر بعض النتائج التي قاد إليها البحثء 


وتجلت فى تايا أسوة جما يقطه اكثن الباحتين: واختصاراً لما تم بسطه فى 
صفحاته» وأكتفى منها بما يلى: 


١ 


وأن ما حواه من قواعد تعد بمجموعها منهجاً للبحث العلمى الذي يهدف 
للوصول إلى حقائق جديدة آو يصحح المقولات السائدة أى يضيف إليها. 
الفقه يعد بحثاً علمياً يتمتع بالمصداقية وتحصل الثقة فى نتائجه. 


والمنهج الاستردادي. 


أن علدا الول ت كان ي نهل اللسيق إلى وضع كي نمق را 
المنهج الاستقرائي (التجريبي) والمنهج الاستدلاليء والمنهج الاستردادي 
وإن لم يسموها بهذا الاسم» وأن احتمال إفادة العلماء الغربيين مما في 
كتب علم أصول الفقه احتمال قوي» غير أن الباحث لم يجد دليلاً مادياً 
على ذلك. كما آن اختلاف اللغة قد يكون حاثلاً دون ذلك. 

أن التشابه الكبير بين القواعد المنهجية المقررة في أصول الفقه» وما 
قرره علماء المناهج في العصر الحديث لا يخولنا الجزم بتأثر رواد تلك 
المناهج بهذا العلم؛ لاحتمال أن يكون التوافق ناشتاً عن عقلانية المنهج 
وموافقته لطريقة التفكير عند العقل البشري. 

لخ له ميق تواغن الاستقراء عقن مخرن ستو ارت مله وقواعن البحث 
عن العلة عند الأصوليين ليس هو الدليل الوحيد على وجود معالم 


وام 


المنهج الاستقرائي فيما كتبه الأصوليون» بل هناك أدلة كثيرة تدل على 
ذلكء ذكرت في ثنايا البحث. 

أن علماء أصول الفقه قد اتبعوا المنهجين الاستدلالي والاستقرائي في 
مؤلفاتهم الأصوليةء فاتبع جمهورهم - غالباً - المنهج الأولء واتبع 
الحنفية المنهج الثاني. 

أن كثيراً من القواعد التي قررها الأصوليون اعتمدوا فيها على المنهج 
الاستقرائي. كما في قواعد دلالات الألفاظ. 

أن الأصوليين منهم: من اعتمد القياس المنطقي وجعل القياس الأصولي 
راجعا إليه» ومنهم: من نقده وبين ما فيه من خللء والذين نقدوا القياس 
المنطقي لم يرفضوا الجانب المنهجي له. 


٤ 


المصادر والمراجع 


١‏ - الآمدي» علي بن أبي عليء الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق وتعليق: 
الشيخ عبد الرزاق عفيفيء طبع ونشر مؤسسة النور بالرياض. 

* د افيد يدن أضرل البحة. العلمى'ومتافعة الطب الكالثة شن وكا 
المطيوعات ناريت بيك )اهن 

۲ - الإسنوي» عبد الرحيم بن الحسينء نهاية السول في شرح منهاج 
الأصولء عالم الكتب» بيروت» ومعه سلم الوصول للمطيعي. 

٤‏ - إمام الحرمين» عبد الملك بن يوسف الجوينيء البرهان» الطبعة الأولىء 
تحقيق: عبد العظيم الديب» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بقطر. 
الورقات مع شرحها الأنجم الزاهرات للمارديني» الطبعة الأولىء تحقيق: 
عبد الكريم النملة» سنة 5١6‏ ١اه.‏ 


8 ج أمير ياد شاه» محمد أمين» تيسير التحرير» دار الفكر بيروت» بدون تاريخ. 


1 - ابن أمير الحاجء التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام في 
ول الفقه: دان لكف العلسة؛ الطيعة الكانية ٠٤2۴‏ ف 


۷ - الباجي» سليمان بن خلفء المنهاج في ترتيب الحجاج» تحقيق: عبد 
المجيد التركي» طبع ونشر دار الغرب عام /1/1١م.‏ 

۸ - بدوي» عبد الرحمن» مناهج البحث العلمي» الطبعة الثالثة. وكالة 
المطبوعات الكويت سنة 91/17١ام. ١‏ 

9 - بلتاجي» محمدء مناهج التشريع في القرن الثاني الهجريء الطبعة الأولىء 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء سنة ١٠٠5١ه.‏ 
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الإبهاج للسبكى» تحقيق: شعبان إسماعيلء الكليات الأزهرية سنة 
٤١١‏ اهھه. 


ابن قمية: الحف بن هين اليه تق اطق الطيحة الأرلي صحة 
محمد حامد الفقى وخرج أحاديثه عبد الله محمود عمرء دار الكتب 
الفلا ويروى 11 اف 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم الطيعة الأولى سنة ۸١۳ف‏ 

الجرجاتي الشغريفاكه الطيعة الخانية: تق رهيم لازي دان الاب 
الف ١١٤ف‏ 

الجا اه ون عا الى ك اال تالاحو اف الكانية 
تقو قل لته نس وزازة الارشاف الكريدية ١‏ اف 

لكام القن ذد مه الصا هاري .طيعة ار إحياء الراك 
العربى بيروت سنة A0‏ 

لهام المسلمية» الطيعة ‏ الآولى: ذا الوقالة الاه والققن صن شاد 
٠۰‏ هھ. 

الخطيب بای حت بن على بن كايف العناية فى عله الرواية كتحقيق 
أبى. عند الله. السورقى. وإبرافيم المذتى تش المكتية. العلمية بالمديدة 
المتؤرة 

ان قق اله اك ت فن اقام اا الخافة ‏ حع 
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الاركشضي حسم ون راان المضى. الا لاه لرام ن ع 
السكان ابو غدة كفس وزارة الأرقاق القروقية نة ۴١ف‏ 

ابن السبكيء عبد الوهاب بن عليء تاج الدينء الإبهاج شرح المنهاج» 
الطبحة الاوليء كق شان سماغيل» مكقية اكات الالاغرية ضر 
٤ه‏ 

چ ارا ری ملف ای حلي کی ااي ت وان ا 
اكه ال لهي الى الي راهبون ت 

السرخسيء محمد بن أحمد شمس الأئمة» أصول الفقه» تحقيق: أبي 
الوفاء الأفغانيء طبعة دار المعرفة» بيروت» سنة 111/7١ه.‏ 

انلق مكمه لقان اناك "السحدفيع يلقن الحفية سكا وهار اللي 
الارن عام 42۸ف 

المسعاقي» مقون بن مكمه قرا الأدلة: الطبكة: الأول كن عه 
الله ااي وعلي الحكمي» مكتبة التوية عام ۸١٤١ه.‏ 

افاي اام اجون ارا ت وتر في لل ان 
طيعة دار المعرفة سنة ١۰٣١١٠١ه.‏ 

الشافعي» محمد بن إدريسء الرسالةء الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد شاكر. 
شلبي» محمد مصطفىء تعليل الأحكامء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بيروت. 

الشوكاتي» .محمد ين علي إنشاك الفحول. إلى تحقيق الحق من ع 


الأصول» تحقيق: محمد سعيد البدري» دار الفكرء AE‏ 

الشيرازي بى إسحاق» شرح المع لطبك الأولى» ت عبد الفحيد 
الكو دان الي اسلا اف 

الطبحة اا ك ست لمر وها الوه قر كقة ان 
الباز مكة المكرمة 15١5١ه.‏ 
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انحل دان الك العلمية مروت سا 4۷١ف‏ 


و a O a‏ 
السات صالي الكل إلى البحة قى الا الشلركية: الك الولى 
فط 51 م نار الكسراء ا 


على عبد المعطيء رؤية معاصرة فى علم المناهج» طبعة دار المعرفة 


الجامعية سخة ١۹۸١م‏ 
عيسى منونء نبراس العقول» مصورة عن الطبعة المنيرية بمصرء بدون 
فازية تكن دان العدالة: 

العيسويء عبد الفتاح وعبد الرحمنء منهاج البحث العلمي في الفكر 
الإسلامي والفكن اللحميكه ذال الاب الاب "فقي ` 
قاذ عتاية مناج البحت الطيحة الأرلى: الإسكتدرية عام 6+2 ا 
الي محمد وة ,محم اللي ال ا اا بولا 
مصرء سنة ۸٠١۲٤‏ 

معيار العلم» الطبعة الأولىء قدم له وعلق عليه» علي بو ملحمء دار مكتبة 
الهلال ۱۹۹۲۳م. 

القرافي» أحمد بن إدريسء نفائس الأصولء القسم الأول» تحقيق: عياض 
اا رسا كقوواة بحام الاما 

شرح تنقيح الفصولء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طبعة دار المعرفة 
الى اله اكيم .ون ا كار ا الطيفة ا ا هيد 
السام قاروق: مكقية الخاتجن بمحير عام ١١٤ف‏ 

ايخ قدامة غبدالله يخ اسن رر الخاظر رة امان الطبحة 60 
تق هين الكريد ااك هة اليد 4ه 
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الكرخي رسا الكرخي مطبوعة مع تاسيس النظر» مطبعة الإمام تشز 
محمد نبيل نوفل وزملاؤه (مترجمون) مناهج البحث في التربية وعلم 
الففين تفاخ زاليخالطيعة اراي 55م مكفة الإتجلق المصرية. 

محمد مهران» مدخل إلى المنطق الصوريء طبعة دار المعارف بمصر. 
محمود قاسم» المنطق الحديث ومناهج البحث» الطبعة الخامسةء دار 
المرداوي» علي بن سليمان الحنبلي التحبير شرح التحرير تحقيق عبد 
الرحهق الجن وتاك الت الأولن. س ١١٠ف‏ ةة رهه 
الوراقن. 

اين منظور,» محمد بن مکرم»› لسان العرب» تصوير دار صادرء بيروت» عن 
الطفعة الأولى عة + آهب 

انق اتان مت بن تمه القتويت شرم كرك الو الط اراي 
سنة ۰ھ 

اغارف سنة 6 اه 

يعقوبى» محمود»› مسالك العلة وقواعد الاستقراء نشر: ديوان المطبوعات 
الجائعية الاق 1554م 

ابو يغلي امن بن التصدين لقره العدة فى شرل الققهه الطبعة الأول 
تحقيق: أحمد سير المياركىء نشر دار الرسالة سنة ١ه‏ 


۹ 


